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 أولًا. مقدمة

 29-27يكمن غرض هذه الوثيقة في تيسير المناقشات التي جرت في اجتماع جميع الدول، خلال الفترة 
لأشخاص المحرومين من حريتهم حمي اتي تال 1القانون الدولي الإنسانيأحكام ، حول تعزيز 2015 /أبريلنيسان

ة رئيسية تعمل اللجنة الدولي رهذا الاجتماع جزءًا من عملية تشاو يُعد النزاعات المسلحة غير الدولية.  في
الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر  1للصليب الأحمر على تيسيرها، عملًا بالقرار 

ة مجالات في أربع وثغراتهالقانون الدولي الإنساني  قصورتسعى عملية التشاور إلى مواجهة  2والهلال الأحمر.
جراءات وأسبابمن المحتجزين،  المستضعفةإنسانية: ظروف الاحتجاز، لا سيما بالنسبة للفئات  الاعتقال،  وا 

 وعمليات نقل المحتجزين من سلطة إلى أخرى.

رزت الأساسية التي ب يةنقاط الفنال، الاستماع إلى آراء الدول حول : أولاً امزدوجً الاجتماع من هذا غرض الكان 
راء لآستقاء اسهم ايمختلفة لنتائج العملية ككل. سوف حتى الآن. وثانيًا، تقييم الخيارات ال العملية التشاوريةمن 

الذي  تقريرللاللازمة من الدول خلال الاجتماع الحالي في إمداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعلومات 
. سيضم التقرير، كما يتطلب 2015 ديسمبر/كانون الأولفي إلى المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين  ستقدمه
 ، الخيارات وتوصيات اللجنة الدولة للصليب الأحمر بشأن المضي قدمًا. 1القرار 

 1خلفية القرار  .لفأ

من القضايا الإنسانية المتعلقة بالحرمان من  اعددً هناك  أنعن توافق آراء أعضاء المؤتمر  1يُعبر القرار 
 3.شامزيد من البحث والتشاور والنقالإجراء  ي ضرور من الو ، تطلب اهتمامًا جديًّاي ةالمسلح اتالنزاع في الحرية

                                                           

الصادر عن المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، يشير "تعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني" إلى إعادة تأكيدها في  1تمشيًا مع القرار  1 
أي قرار نهائي  دحالات عدم تنفيذها بشكل صحيح، وتوضيحها أو تطويرها عندما لا تفي بشكل كاف باحتياجات ضحايا النزاعات المسلحة. ولم يُتخذ بع

 حول الطريق الذي سيُتبع، إن تطلب الأمر، من هذه الطرق الثلاثة بغية التعزيز.
 يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه العملية التشاورية على الموقع الإلكتروني للجنة الدولية للصليب االأحمر:  2 

https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-

detention.htm 

بشأن تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ككل،  1ملاحظة أن هذه العملية التشاورية منفصلة عن عملية التشاور الرئيسية الناتجة عن القرار جى يُر 
على الموقع  ةوالتي تتقاسم تيسيرها كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحكومة سويسرا. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول تلك المبادر 

 الإلكتروني التالي:
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-

compliance.htm 

 متاح للاطلاع على الرابط التالي:  1القرار  3 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm 

https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-detention.htm
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-detention.htm
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-compliance.htm
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-compliance.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm
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ن تسعى إلى البحث والتشاور لأاللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى  الدوليالمؤتمر من  وةدع 1القرار  يضم
الدولي  القانون  أنحول كيفية ضمان الصلة،  وي ذالآخرين  ينوالنقاش، بالتعاون مع الدول وغيرها من الفاعل

في مجال توفير الحماية القانونية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في  اومناسبً  اعمليًّ لا يزال الإنساني 
أيضًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقدم تقريرًا إلى المؤتمر  1. كما طلب القرار ةمسلحال اتنزاعال

 ا في ذلكبممن الخيارات،  مجموعةيضم  – المناسبة جراءاتاتخاذ الإللنظر فيه و  –ثين الدولي الثاني والثلا
 توصيات اللجنة الدولية.

 المشكلة ولاتن. اءب

من الحرية حدثًا عاديًّا ومتوقعًا خلال جميع أنواع النزاعات المسلحة، بما فيها تلك التي تضم  الحرمانيُعتبر 
وم الخصعلى  إلقاء القبضمشاركة أطراف من غير الدول في نزاع مسلح غير دولي. ومع الإقرار بواقع أن 

ن الإنساني لا يحظر الحرمان مواحتجازهم هو ملمح ملازم للنزاعات المسلحة غير الدولية، فإن القانون الدولي 
فر او يخفف تكثيرًا ما واقع الأمر، ومن منظور إنساني، في الحرية من جانب أي طرف من أطراف النزاعات. 

ية نالبدلمحتجَز اسلامة  صون تعند تنفيذه بطريقة  –البشرية  وكلفتهعنف النزاع المسلح من  ،الاحتجاز كخيار
بهذا الصدد  وترد ؛ولهذا يركز القانون الدولي الإنساني على ضمان تنفيذ الاحتجاز بصورة إنسانية وكرامته.

 قواعد يتضمنها القانون المُطبق على كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

المسلح الدولي،  على الاحتجاز في حالة النزاعبيد أن هناك تفاوتًا جوهريًّا بين الأحكام القوية والتفصيلية المُطبقة 
تفاقيات جنيف ا تضموالقواعد الأساسية التي جرى تقنينها بشأن الاحتجاز في حالة النزاع المسلح غير الدولي. 

دولية؛ لا ينطبق سوى على النزاعات المسلحة ال رالأكب هاالتي جرى التصديق عليها عالميًّا، لكن قسم –الأربع 
 ظروف الاحتجاز المادية، :تقريبًاالاحتجاز جميع جوانب كمًا لتنظيم حُ  175أكثر من  –بين الدول  اتأي النزاع

 وما يرتبط بها من قواعد ذات صلة، وعمليات الاحتجاز بابوأس، ضعفةمستالوالاحتياجات الخاصة للمجموعات 
 .ذلك غير، و النقل بين السلطات

المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع،  3المادة  توفر بالفعل غير الدولية.للنزاعات المسلحة  مماثللا يوجد نظام 
حماية  لاتفاقيات جنيف )البروتوكول الإضافي الثاني(، 1977 يونيو/حزيران 8والبروتوكول الثاني المؤرخ 

لكن تلك الحماية محدودة سواء من حيث النطاق أو الخصوصية مقارنة بالحماية التي  أساسية للمحتجزين،
لافات تتواصل النقاشات والاختوفرها اتفاقيات جنيف في حالة النزاعات المسلحة الدولية. علاوة على ذلك، ت

                                                           

ا لحالة القانون الذي قدم تقييمً  –المستند إلى دراسة داخلية امتدت لثلاث سنوات  –وقد تم اعتماد القرار استجابة لتقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
 الإنساني الراهنة، وحدد عددًا من المجالات التي تحتاج إلى تعزيز.الدولي 
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ي الإنساني العرفي، وكيفية قانون حقوق الإنسان، والُأطر الدقيقة للقانون الدول ملاءمةو حول مدى انطباق 
 القانون الدولي ليصل إلى سلوك أطراف النزاع من غير الدول.  توسيع نطاق

 يةشاور اجتماعات ت، عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1لقرار با عملاً منذ المؤتمر الحادي والثلاثين، و 
ير غ تعزيز الحماية القانونية للمحتجزين خلال النزاعات المسلحةمدى إمكانية متعددة للخبراء الحكوميين لتقييم 

ه قبل القيام موجزًا لتلك العملية حتى الآن. بيد أنللمعلومات . تقدم هذه الوثيقة الأساسية ، وكيفية تعزيزهاالدولية
  بذلك، من المهم التشديد على أن هناك قضايا بعينها تظل خارج نطاق هذه العملية ككل. 

 . قضايا تقع خارج نطاق العملية الحاليةيمج

خلُص تقييم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحالة القانون الحالية إلى أن الحاجة الأكثر كما ذكرنا أعلاه،  أولًا:
م اتفاقيات فنظاالنزاعات المسلحة غير الدولية.  مجالالقانون الدولي الإنساني تكمن في أحكام إلحاحًا لتعزيز 

قد اتفقت و لمحتجزين في حالات النزاع المسلح الدولي. جنيف القوي نسبيًّا يوفر بالفعل حماية إنسانية شاملة ل
دد. الإقليمية، مع تقييم اللجنة الدولية في هذا الص الاجتماعات التشاوريةالغالبية العظمى من المشاركين، خلال 

ني لإنساالقانون الدولي اأحكام زيز وعلى الرغم من أن عددًا قليلًا من الخبراء الحكوميين أعرب عن اهتمامه بتع
طبق في حالات النزاع المسلح الدولية، فلم تُقدم أي اقتراحات محددة للقيام بذلك، كما لم يُعرب آخرون عن المُ 

 مركزًارة ات الدائالنقاشمحور  ظليضرورة أن  يةشاور جتماعات التأكدت الاموافقتهم على الاقتراح. وبالتالي 
 ولهذا، لم يستمر النظر مزيدًا، خلال العملية، في الدولية.على النظام القانوني الحاكم للنزاعات المسلحة غير 

    .ةالدولي ةالمسلح اتالنزاع أثناءالاحتجاز 

بالنزاعات  تبطر الأشخاص المحتجزين لأسباب ت بمعاملةالحماية المتعلقة تلك تخرج عن نطاق هذه العملية  ثانيًا:
المسلحة غير الدولية. وقد خلُص تقييم اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الوضع الحالي للقانون إلى أن 

المشتركة، والبروتوكول الإضافي الثاني، والقانون الدولي الإنساني العرفي، وتحظر  3القواعد التي ترد في المادة 
تسم بوضوح كاف ولا توجد حاجة إلى زيادة تعزيزها في هذه التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة الأخرى، ت

جنائي، لالمرحلة. وبالمثل، تقع خارج نطاق هذه العملية أيضًا قضية الضمانات القضائية المتعلقة بالاحتجاز ا
 المشتركة، والبروتوكول الإضافي الثاني، والقانون الدولي الإنساني العرفي. 3 حيث تنظمها أيضًا المادة

ت المسلحة بالنزاعا رتبطلا تركز العملية سوى على حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب ت ا:ثالثً 
. وتقع خارج نطاق العملية حماية الأشخاص المحتجزين في دولة تخوض نزاعًا مسلحًا تحت النقاشغير الدولية 

ن بسبب المثال، الأشخاص المحتجزيعلى سبيل  –غير دولي، لكن احتجازهم يرجع إلى أسباب لا تتعلق بالنزاع 
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اتهامات جنائية لا ترتبط بالنزاع المسلح غير الدولي، أو الأشخاص المحتجزين إداريًّا لأسباب لا تتعلق بالنزاع 
 المسلح غير الدولي.

قيقًا قضية تقع خارج نطاق العملية. وتح سيظل تصنيف النزاعات ومعايير وجود نزاع مسلح غير دوليرابعًا: 
ذكُر أن التمايز الأساسي بين النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي يكمن راض الحالية، يجب تَ للأغ

اتها المسلحة، فإن أكثر بقو  بينما يستلزم النزاع المسلح الدولي استعانة دولتين أوففي نوعية الأطراف المنخرطة: 
رف وليست دولة )طمسلحة  منظمة عدائية بين دولة وجماعة عملياتالدولي يتضمن وجود  ع المسلح غيرا النز 

من غير الدول(، أو بين تلك المجموعات نفسها. استنادًا إلى فقه المحاكم الدولية وغيرها من السلطات القانونية، 
 (1لي: )اعًا مسلحًا غير دو ز لا غنى عنهما لتصنيف حالة العنف باعتبارها نهناك معياران واقعيان على الأقل 

( يجب أن يصل العنف إلى مستوى معين 2يجب أن تُظهر الأطراف المنخرطة مستوى معين من التنظيم؛ و)
من الشدة. أما الاضطرابات أو التوترات الداخلية التي لا تفي بالعتبة الضرورية لهذين المعيارين، فلا تُشكل 

ماية حالدولي الإنساني. ولهذا، تقع  نزاعًا مسلحًا غير دولي، وبالتالي لا تصل إلى عتبة انطباق القانون 
 خارج نطاق العملية الحالية. المحتجزين في مثل هذه الحالات 

يتمثل أحد التطورات الأساسية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية في زيادة النزاعات المسلحة غير الدولية 
لي تعلقة بمدى كفاية التصنيف الحاالتي تمتد إلى خارج حدود الإقليم، ولهذا السبب طُرحت التساؤلات الم

على الرغم من أهمية تناول هذه القضايا، فإن تركيز العملية الحالية سيقتصر على تحسين و  للنزاعات المسلحة.
الإنسانية للمحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، بما في ذلك عند احتجازهم الفنية الحماية 

 اجزة. خارج إراضي الدولة الح

 يةعملية التشاور لل ةكماح. المبادئ الالد

ير اللجنة تيس فيموقع المركز  اتخذتدئ والتفاهمات الأساسية التي الإشارة أيضًا إلى عدد من المبا من المهم
؛ على أنه هذه الأساسيةالمعلومات وثيقة  فيالدولية للصليب الأحمر للعملية. تنعكس هذه المبادئ والتفاهمات 

   قد يكون من المفيد تحديد خطوطها العريضة هنا بإيجاز. 

أولًا، تهدف العملية إلى تعزيز الحماية القانونية على نحو لا يضع ممارسات الاحتجاز لدى الدول منفردة تحت 
مختلفة ، لكن الممارسات الدولجماعية لدى الخبرة الالبالفعل إلى  يةشاور جتماعات التالرقابة. لقد استندت الا

متها، لا تهدف ، وكذا العملية بر يةشاور جتماعات التالإبلاغ والتثقيف. فالافي  جرت مناقشتها لم تخدم سوى التي 
 إلى إصدار أحكام حول ممارسات الاحتجاز لدى أي دولة.
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وقانون حقوق  الدولي الإنسانيرك قضية التفاعل بين القانون ثانيًا، سعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ت
ى دلم تحاول الحصول على موافقة بشأن السؤال المفاهيمي المتعلق بم يةشاور جتماعات التفالا الإنسان جانبًا.

في الوقت . و ، ونطاق انطباقهق قانون حقوق الإنسان في أنواع النزاعات المسلحة غير الدولية المختلفةاانطب
 بمثابة المرة الأولى في التاريخ التي تسعى فيها الدول لحماية المحتجزين من خلال نفسه، لا تُعد العملية الحالية

دون  –فني للحماية المضمون الالقانون الدولي، ويمكن استخلاص دروس من المعايير القائمة. ولهذا، فإن 
دولي، وفي ع المسلح الفي القانون الدولي الإنساني المنطبق على حالات النزا  الوارد –مساس بالقوة القانونية ال

 ،قانون حقوق الإنسان، وفي قانون اللجوء، قد كان بمثابة مصدر إلهام لتأكيد الاحتياجات الإنسانية للمحتجزين
وللتفكير في طرق لمواجهة تلك الاحتياجات في السياق الخاص المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية. )يرد 

 (. رةالأخية المواضيعي يةشاور جتماعات التفي الأقسام التي تتناول الا ،لهذا النهج تفصيلاً أكثر شرح أدناه 

طبق على القانون الدولي الإنساني المُ أحكام تعزيز لاهتمام بتحديات ل ةعناي يةشاور جتماعات التثالثًا، وجهت الا
لى قلق حمر إوتشير اللجنة الدولية للصليب الأالأطراف من غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية. 

م إلى ، والقضايا المحيطة بامتثالهاهتنوع قدراتو ى تلك المجموعات، الدول تجاه احتمالات إضفاء الشرعية عل
القانون القائم. نناقش هذه المسائل تفصيلًا في القسم المكرس أدناه للأطراف من غير الدول في النزاعات 

   المسلحة غير الدولية.

الدولية للصليب الأحمر الشواغل المتعلقة بالسيادة، التي أعربت عنها بعض الدول في لاحظت اللجنة وأخيرًا، 
، فلم ختاميةلاسًا بطبيعة وشكل الوثيقة االإقليمية. ونظرًا لأن هذه القضية ترتبط أس يةشاور جتماعات التأثناء الا
د تحديد في حسبانها عنهذه الشواغل  ت اللجنة الدوليةوضعتها بتفصيل كبير بعد. ومع ذلك، شقتجر منا

 إمكانيات المضي قدمًا، وهي مطروحة أدناه أيضًا.

  الأساسيةالمعلومات وثيقة  نية. باءهـ

يبدأ الجزء الثاني من هذه الوثيقة بمذكرة تفسيرية حول استخدام المصطلحات. أما الجزء الثالث، فيقدم ملخصُا 
ة شوالخامس إلى الأهداف الجوهرية للاجتماع الحالي: مناقللعملية حتى الآن. بعد ذلك ينتقل الجزءان الرابع 

حتى الآن، ومناقشة حول الطريق قدمًا نحو  الاجتماعات التشاوريةية الأساسية المستقاة من سير لفنالنقاط ا
يث بح، والخيارات المتاحة أمام الخروج بنتيجة للعملية برمتها 2015ديسمبر كانون الأول/المؤتمر الدولي في 

 . ترد في نهاية كل قسم تساؤلات لتيسير المناقشة.2016أن يبدأ العمل على أساسها في  يمكن

 ثانيًا: استخدام المصطلحات
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، يُستخدم مصطلح "الحرمان من الحرية" مرادفًا لكلمة للمعلومات تحقيقًا لأغراض هذه الوثيقة الأساسية
في  –أو الإطار القانوني الذي يحكمه  بغض النظر عن أسباب حبسه –"الاحتجاز"، ويشير إلى حبس فرد 

مساحة محدودة بحيث لا يقدر/تقدر على تركها وفقًا لرغبته/رغبتها. قد تتراوح فترة الاحتجاز من دقائق إلى 
سنوات، ويمكن أن تحدث في ظل نطاق واسع من الظروف بما فيها تلك التي لا تتضمن نقل الشخص إلى 

 ها القيود على الحركة. مكان آخر غير الأماكن التي تبدأ في

صدار الحكم عليه لارتكابه جريمة  يشير مصطلح "الاحتجاز الجنائي" إلى الاحتجاز بهدف محاكمة شخص وا 
المشتركة  3جنائية. يجري تنظيم الاحتجاز الجنائي المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية عن طريق المادة 

 بقًا، اللذين يحظران القوانين ذات الأثر الرجعي، ويوفران ضماناتوالبروتوكول الإضافي الثاني عندما يكون منط
 قضائية أساسية، ويتطلبان محاكمة عادلة. 

في  ةأمني اابً أسبيشير مصطلح "الاعتقال" إلى نوع بعينه من الاحتجاز غير الجنائي وغير العقابي، تفرضه 
كن استخدامها للسيطرة على تحركات وأنشطة مي عتقال أقسى نظم الاحتجاز التييُعد الا 4حالات النزاع المسلح.

يجوز اعتقال أسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف  5الأشخاص المشمولين بحماية اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
لا يجوز اعتقال الأشخاص في الأراضي المحتلة المشمولين بحماية اتفاقية جنيف الرابعة، بما فيهم و الثالثة. 

 يجوز لاركين في الأعمال العدائية، إلا عندما يكون اعتقالهم ضروريًّا لأسباب أمنية قهرية. المدنيين المشا
الأمر باعتقال الأشخاص الموجودين في أراضي دولة محاربة ومشمولين بحماية اتفاقية جنيف الرابعة، بما 

ن ضى ذلك بصورة مطلقة أمإلا إذا اقتيمكن أن يضم أيضًا المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية، "
الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها". في حالات النزاع المسلح غير الدولي، لا تحظر المادة 

من البروتوكول الإضافي الثاني، بما يضم "الأشخاص  5المشتركة الاعتقال، وتشير إليه بوضوح المادة  3
 اببالمسلح، سواء كانوا معتقلين أم محتجزين". بيد أن أس الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع
جراءات التنفيذ لا تحددها الأحكام ذات الصلة.   وا 

                                                           

تجزين حلا يضم الاعتقال الاحتجاز القانوني قبل المحاكمة للشخص المتهم جنائيًّا، سواء داخل أو خارج النزاع المسلح. يُعتبر هؤلاء الأشخاص م 4 
المشتركة، فضلًا عن البروتوكول الإضافي الثاني عندما يكون  3لتي تنص عليها المادة جنائيين، وبالتالي مشمولين بحماية أحكام الضمانات القضائية ا

 منطبقًا.
 من اتفاقية جنيف الرابعة. 78و 42من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتين  21المادة  انظر 5 
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، إلى تسليم أحد أطراف نزاع مسلح لمحتجز إلى دولة يةشاور جتماعات التتشير كلمة "نقل"، لأغراض هذه الا
ل لكنه لا يشمأخرى أو كيان آخر من غير الدولة. وهو يشمل حالات تسليم محتجز دون عبور حدود دولية. 

 حالات تسليم محتجز بين سلطتين تنتميان إلى نفس الطرف في النزاع.

 ثالثًا: عملية تشاور الدول حتى الآن

 والمناقشات، الاجتماعات التشاوريةث و ابحالأمواصلة نة الدولية للصليب الأحمر إلى اللج 1يدعو القرار 
جنة ركت اللعلاوة على الدول، أش اقتضى الأمر.إن مع الفاعلين الآخرين ذوي الصلة بالتعاون مع الدول، و 

جتماعات الاتركز على للمعلومات . بيد أن هذه الوثيقة الأساسية هموتواصل إشراكفاعلين آخرين  الدولية
ن ا الآن مرحلتان. كانت المرحلة الأولى تتكو عملية على ثلاث مراحل، انتهت منهلدول. وقد جرت الل يةشاور الت

ين ركزا على الموضوعات؛ أما يشاور اجتماعين تإقليمية؛ والمرحلة الثانية من  يةشاور اجتماعات تمن أربع 
زءًا منها، فسوف تضم مناقشات مع جميع الدول، فضلًا عن الإعداد المرحلة الثالثة التي يشكل هذا الاجتماع ج

 للمؤتمر الدولي الثاني والثلاثين. 

 الإقليمية يةشاور جتماعات الت. المرحلة الأولى: الالفأ

دولة. وُضعت العوامل  93خبيرًا حكوميًّا يمثلون  170إقليمية، ضمت  يةشاور اجتماعات تبدأت العملية بأربع 
التالية في الاعتبار عند اختيار الدول المدعوة: كفالة التمثيل الجغرافي المتوازن، والاستناد إلى خبرة الدول التي 

بقاء  من ند حجم يضع الاجتماعات التشاوريةتعاملت مع الاحتجاز في حالات النزاع المسلح غير الدولي، وا 
(؛ 2012 نوفمبر/تشرين الثانيبريتوريا بجنوب أفريقيا ) مدينة في يةشاور جتماعات التعُقدت الا مناقشات مثمرة.

ديسمبر كانون الأول/سويسرا )بمونترو مدينة (؛ و 2012نوفمبر تشرين الثاني/كوستاريكا )ب  سان جوزمدينة و 
 (.2013يسان كوالالامبور في ماليزيا )أبريل/نمدينة (؛ و 2013

 ي شاور تماع تاجوقد أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خمسة تقارير تلخص تلك المناقشات: تقرير لكل 
يقدم نظرة عامة لجميع المناقشات. وفي محاولة لضمان أن تعكس التقارير بأمانة  مجمَّعإقليمي، وتقرير 

مع و على الخبراء المشاركين حتى يمكنهم اقتراح تصحيحات. منهامسودات  توزعوُ المناقشات التي جرت، 
 ل وثائق متفق عليها.يمثد أن للجنة الدولية دون أن يكون المقصو  منتجًاذلك، تظل التقارير مجرد 
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واتساقًا مع التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشفافية والشمولية طوال العملية، أصبحت جميع التقارير 
عُقدت أيضًا جلسة إحاطة مفتوحة لجميع البعثات الدائمة في جنيف، في  6وقعنا الإلكتروني.متاحة على م

 ، لعرض النتائج والخطوات التالية في العملية.2013نوفمبر /الثاني تشرين

هدفين عريضين: الأول، أنها سعت إلى تقييم آراء الدول حول ما  ةالإقليمية الأربع يةشاور جتماعات التكان للا
إذا كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حددت على نحو صحيح القضايا الإنسانية والقانونية المطلوب 

وبصورة أكثر تحديدًا، طلبوا من الخبراء الحكوميين تأكيد ما إذا كانت مجالات الاحتجاز الأربعة  مواجهتها.
( 1مجالات الصحيحة التي يجب التركيز عليها: )الهي  –المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية  -لتالية ا

جراءات الاعتقال؛ و) أسباب( 3ضعفة بوجه خاص من المحتجزين؛ )مستالفئات ال( 2ظروف الاحتجاز؛ ) ( 4وا 
  نقل المحتجزين من سلطة إلى أخرى.

الإقليمية إلى تبادل أولي للآراء حول النتيجة التي يمكن أن تسفر عنها  يةشاور جتماعات التسعت الاثانيًا، 
نما بالأحرى ةختاميحول النتيجة ال نهائيةالعملية ككل. لم يكن الغرض هو التوصل إلى أي قرارات  فتح  ، وا 

 الإمكانيات الملموسة التي يمكن أن توجد.نقاش حول 

 تحديد النتائج العامة التالية حول آراء الدول، من التغذية المرتدة كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قادرة على
 .ةالإقليمية الأربع يةشاور جتماعات التالتي حصلت عليها خلال الا

  ي حددتها الت النزاعات المسلحة غير الدولية والمجالات الأربعة للشواغل الإنسانية، أثناءكان الاحتجاز
 الصحيحة التي يجب التركيز عليها.، هي القضايا اللجنة الدولية

  المحتجزين  ميتي تحالقانون الدولي الإنساني الأحكام أيدت الدول بوجه عام الخروج بنتيجة تعزز فعليًّا
النزاعات المسلحة غير الدولية. وعلى الرغم من تأييد بعض المشاركين لإصدار معاهدة جديدة،  أثناء

الإقليمية يميل نحو ناتج غير مُلزِم قانونًا: مثل  يةشاور ت التجتماعافقد كان الاتجاه العام خلال الا
 تحديد معايير الحد الأدنى، ومبادئ توجيهية، وأفضل الممارسات.

 و بمثابةه طبق في حالات النزاع المسلح الدولينون الدولي الإنساني القائم والمُ اعتبرت الدول أن القا 
حكام هذا أالموقع الأول لتحديد أنواع الحماية التي قد تكون ملاءمة لناتج يتمثل في وثيقة بخصوص 

القانون. وعلى الرغم من اختلاف وجهات نظر الدول بشأن التفاعل بين القانون الدولي الإنساني وقانون 

                                                           

مع، وتقريري الاجتماعات التشاورية المواضيعية، على الموقع  6   لإلكتروني التالي:ايمكن الاطلاع على تقارير الاجتماعات التشاورية الأربعة، والتقرير المجَّ
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-

detention.htm. 

https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-detention.htm
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-detention.htm
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رة دوليًّا ر الاحتجاز المُقيحقوق الإنسان، فقد اعتبروا أن المحتوى الجوهري لقانون حقوق الإنسان ومعاي
  حتمال إصدار وثيقة حول القانون الدولي الإنساني. مثل أيضًا مصادر مرجعية ذات قيمة لايقد 

 ار المحتجزين، مصدرًا لأفك يمكن أن تشكل الخبرة الجماعية للدول، والممارسات التي طورتها لحماية
 مقاسمتها خلال استمرارلإنساني، ويجب ورؤى مفيدة لاحتمال إصدار وثيقة حول القانون الدولي ا

 المضي قدمًا.  
  ،كان تنظيم أنشطة احتجاز الجماعات المسلحة من غير الدول، خلال النزاعات المسلحة غير الدولية

 من النقاش. ابمثابة قضية حساسة تتطلب مزيدً 

دى م  حوللاً تفصيأكثر شاورات الإقليمية، ولتقييم جتماعات التومن أجل البناء على التقدم المتحقق خلال الا
ذلك  ، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدوكيفية تعزيزها القانون الدولي الإنسانيأحكام تعزيز  إمكانية

  لخبراء الحكوميين حول الموضوعات.ل يةشاور الاجتماعات التبالتخطيط للمرحلة الثانية من 

 المواضيعية جتماعات التشاوريةالا. المرحلة الثانية: اءب

، في جنيف 2014 /ينايركانون الثاني 31إلى  29مواضيعية في الفترة من  يةشاور اجتماعات تعُقدت أول 
جتماعات ضعفة من المحتجزين. وعُقدت الامستوتدارست القضايا المتعلقة بظروف الاحتجاز والمجموعات ال

جراءات  أسبابفي مونترو، وغطت  2014 /أكتوبرتشرين الأول 22إلى  20الثانية في الفترة من  يةشاور الت وا 
 الاحتجاز ونقل المحتجزين. 

 ثناءأالدول المشاركة على أساس التمثيل الجغرافي المتوازن والخبرة في مجال الاحتجاز  تومرة أخرى، اختير 
النزاعات المسلحة غير الدولية. ولضمان مناقشة مستفيضة ومثمرة، كان من الضروري أن تقتصر المشاركة 

ولضمان استمرارية ة. يح دراسة معمقة للقضايا الفنيبما يت –دولة  46تمت دعوة  –على عدد من الدول 
ولية للصليب صادرين عن اللجنة الدأيضًا لتقريرين موضوعًا المواضيعية  يةشاور جتماعات التالشفافية، كانت الا

وقد وُزعت أيضًا مسودات هذين التقريرين على المشاركين  7الأحمر، يقدمان ملخصًا تفصيليًّا للمناقشات.
ارير مجرد . ومع ذلك، تظل التقالمناقشات بأمانة لتقريرانا ضمان أن يعكسيستهدف عليها، في جهد  قيبللتع
 .به اللجنة الدولية قامت جهد

                                                           

 وفر التقريران على الموقع الإلكتروني التالي:يت 7 
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-

detention.htm 
 

https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-detention.htm
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-detention.htm
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عد القانون تفصيل قوا بالكان للمناقشات المواضيعية هدفين أساسيين: الأول هو إجراء تقييم عملي يفحص 
ة قواعد قانون حقوق الإنسان ذات الصلالدولي الإنساني المطبقة في حالات النزاع المسلح الدولي، فضلًا عن 
الدولية.  زاعات المسلحة غيرسياق الن ومعايير الاحتجاز المقرة دوليًّا، وذلك لتقييم مدى ضعف تطبيقهم في

ناك اهتمام خاص بممارسة الدول في مواجهة التحديات المتعلقة خاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية. هكان 
 ى تلبيةدكيز في المقابل على مر الحماية محل النقاش، والت مصدرتطلب التقييم العملي من المشاركين إغفال 

مثل ت ماية المحتجزين على ضوء الظروف التي يولدها النزاع المسلح غير الدولي.حتياجات حلا محتواه الفني
غرض التقييم العملي في تحقيق فهم أفضل للبيئة العملياتية التي سيكون على الشواغل الإنسانية مواجهتها، 

 وضمان تنفيذ أي تعزيز للحماية القانونية للمحتجزين بطريقة ذات معنى وواقعية. 

رة إلى حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الأخرى، في سياق التقييم العملي، بغرض مناقشة كانت الإشا
محتواها الفني فقط، ودون المساس بآراء الدول حول مدى انطباقها في حالات النزاع المسلح غير الدولي كمسألة 

 قانونية.

ع مالهدف الثاني في إجراء مسح للآراء حول عناصر بعينها للحماية يجب أن تركز عليها المناقشات  تمثل
 انية تغطيةدى إمكتشير عبارة "عناصر الحماية" هنا إلى فئات الحماية بالتفصيل، دون مساس بم. المضي قدمًا

ن بالغذاء، فئة إمداد المحتجزي . وعلى سبيل المثال، في، وكيفية تغطيتهاكل عنصر في وثيقة ختامية ناتجة
 نوعية الغذاء، وتوقيت تقديم الوجبات، والنظام الغذائي العرفي. :يمكن أن تضم عناصر الحماية

 حتى الآن يةشاور جتماعات التمن الا خلصةرابعًا: النقاط الفنية الأساسية المست

ن الآراء التي م ستخلاصهايمكن ا الأحمر أنهللجنة الدولية للصليب هذا الجزء أهم النقاط الفنية التي ترى ا قدمي
توازن النقاط المطروحة في كل قسم، وأسئلة النقاش  حتى الآن. جتماعات التشاوريةعبرت عنها الدول في الا

و الإقليمية أ يةشاور جتماعات الت( أنها توفر للدول التي لم تشارك في الا1التي تليها، بين هدفين مهمين: )
( أنها 2ة محل النقاش المركز؛ و)مساهمة بوجهات نظرها حول مجموعة القضايا الفنيالمواضيعية فرصة لل

لإرشادية العلامات ا –وصقل، عبر النقاش في هذا الاجتماع  –على المناقشات السابقة عن طريق تحديد  مبنية
 مجال.في هذا ال لقانون الدولي الإنسانيحكام االتي ترى الدول أنها يجب أن تنير الطريق أمام أي تعزيز لأ

 يةاور شجتماعات التمن الا ستخلصة ولتحقيق هذه الأهداف المهمة في الوقت المخصص، اختيرت النقاط الم
مع ضرورة التعبير عنها بدرجة من العمومية. وهي ليست حصرية، وستقصر بالتأكيد عن نطاق وعمق بعناية 

السابقة حول كل قضية. وفي هذا الصدد، من المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذه الوثيقة  يةشاور جتماعات التالا
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حتى الآن. ة المختلف الاجتماعات التشاوريةالتي دارت خلال  ةدقيقالو  ثريةتلخيص المناقشات ال اقصد بهلا يُ 
جميع الدول  دوليةلجنة الع التشجوثائق مرجعية لما نوقش، و  الفردية بمثابة الاجتماعات التشاوريةوتبقى تقارير 

لصليب لدولية لاللجنة افهم نقل  يكمن غرض هذه الوثيقة فيتلك التقارير قبل هذا الاجتماع. على  طلاعالاعلى 
ر أكثإلى أنها الدول  التي أشارت – الاجتماعات التشاوريةالمستخلصة من تلك  –بدقة للنقاط الأحمر 

 .هاوتوسيع النقاش حول ،خلال المضي قدمًا الاعتبارفي للأخذ أهمية الموضوعات 

 لكل مجال من مجالات التعزيز المحددة: ،يبدأ هذا الجزء على النحو التالي

 يشرح المشكلات الإنسانية الأساسية التي يواجهها المحتجزون في كل مجال؛  (1)
 التشاورية تاالاجتماعتقاسم النقاط الرئيسية التي استخلصتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من ي  (2)

 ؛ وخلال المضي قدمًاحتى الآن، بحيث يمكن مناقشتها وصقلها كعلامات إرشادية محتملة 
طلب، آراء جميع الدول حول عناصر الحماية التي اقترحتها اللجنة الدولية محورًا للمناقشة يتقاسم و ي  (3)

 .خلال المضي قدمًا

 ترد أسئلة النقاش في نهاية كل قسم.

 ضعفةمستوالمجموعات ال ظروف الاحتجازألف. 

ضعفة، ستمبظروف الاحتجاز، وخاصة الفئات الارتباطًا على ضوء التداخل الكبير بين القضايا التي تنشأ 
 سوف نتناول هذين المجالين الأولين المحددين للتعزيز معًا.

 الشواغل الإنسانية الأساسية .1

ة لأشخاص المحرومين من حريتهم في مجموعلزياراتها لقد واجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرارًا، خلال 
ى سبيل علو . البدنية والعقليةالمحتجزين صحة ى عواقب وخيمة عل ذات احتجازمتنوعة من السياقات، ظروف 

، والملابس؛ المنشآت الصحية غير كافية أو والماءعدم كفاية الغذاء،  المثال، كانت الشواغل الشائعة تضم:
ما يتم إيواء الأشخاص المحرومين من حريتهم في ظروف غير  كثيرًاالرعاية الطبية. و غياب و غير صحية؛ 

نعون من الانخراط مما يُ  الهواء النقي، وغالبً لإلى الوصول  ون فتقر يط للعناصر أو افر بإ ون تعرضحيث ي، مناسبة
لاكتظاظ ة لنتيج ينجز ما يتفاقم الضرر الناجم على صحة ورفاه المحت افي ممارسة الرياضة البدنية. وكثيرً 

 .ازحتجالاسلطة دى المزمن ونقص الموارد المتاحة ل
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إن الأشخاص المحرومين من حريتهم كثيرًا ما يُحرمون أيضًا من الاتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك 
انفصالهم جسديًّا عن أسرهم وعدم قدرتهم على التواصل معهم إلى شعورهم بالكرب  تسببأقربائهم المقربين. وي

وعدم اليقين بشأن مصير الأطفال، والأزواج، والآباء، والأمهات. كما تفشل السلطات أيضًا، في كثير من 
بلاغ أسرهم بأمحتجزينتسجيل التفاصيل الشخصية للمالأحيان، في  كن ا، مما يجعل من الصعب تعقبهم وا 

ة، إن لم تكن بو صعإلى عدم وجود سجلات وانعدام الاتصال مع الخارج يؤدي أيضًا كما وجودهم ورفاههم. 
 تحق لهم.إلى الخدمات والتمتع بالحماية التي  حتجزينوصول الم، الةستحا

راض غأخيرًا، حتى عند توفير أبسط الاحتياجات الإنسانية، فإن درجة الحبس قد لا تكون مناسبة دائمًا لأو 
اسبة نمناسبة لمعاقبة المجرمين المدانين في مؤسسة عقابية مالقد لا تكون الظروف فالحرمان من الحرية. 

وأوضح . تهمن حيث طبيع للسيطرة غير عقابي اتدبيرً للأشخاص المحبوسين في إطار الاعتقال، الذي يُعتبر 
المعلومات  نمزيد مى لللاطلاع ع. )ينلالمعتقبط الأفراد المحكوم عليهم لاتخلى طمس هذه الخطوط هو اعمثال 

 أدناه(. اءقسم بالحول الاعتقال، انظر 

ضافية إ هناك فئات بعينها من المحتجزين تعاني مشقاتككل،  ون المحتجز  إلى التحديات التي يواجههابالإضافة 
 ،لسناكبار و والأطفال،  ،النساءف. على نحو كاف الخاصة ما تفشل السلطات في تلبية احتياجاتهمعند

ط لاتخا في مثل هذه الحالات؛ وكثيرًا ما يكون امن بين أكثر الفئات ضعفً هم  ،عاقةالإوالأشخاص ذوي 
كما ، حو ضالاعتداء بو طر ال يشكل خمع الرجنساء الفحبس بين أسباب المشكلة.  مجموعات المحتجزين من

 بار،الأخرى. وبالمثل، حبس الأطفال مع الكأنواع الحماية التمتع بفي  أيضًا بشكل غير مباشرؤثر يمكن أن ي
لك ذ الذين ليسوا من أفراد أسرهم، يعرضهم إلى طائفة من المخاطر التي تهدد سلامتهم الجسدية، بما في

 .نموهم النفسيعلى ضارة ، ويمكن أن يسفر عن عواقب الجنسي عتداءالا

محتجزات فالنساء ال. في مرافق مناسبة حبسهم حتى عندخاصًا،  اتتطلب فئات معينة من المحتجزين اهتمامً 
الحوامل والأمهات المرضعات إلى مكملات النساء وتحتاج في مجال الصحة والنظافة.  خاصةاحتياجات  لديهن

 غالبًا تواءمت لا. ورعاية خاصةحماية أيضًا الأطفال أنفسهم ويحتاج قبل الولادة وبعدها. مناسبة رعاية غذائية و 
يب المهني، لتعليم أو التدر ون إلى الوصول لفتقر قد ي، و همضعفمواطن مع احتياجاتهم و  ومرافق السجون أوضاع 
 عن الأنشطة الترويحية والبدنية. فضلاً 

 المناقشة لؤاس
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 لاجتماعاتاعلاوة على المشكلات الإنسانية المحددة هنا بإيجاز، ومشروحة بتفصيل أكبر في تقارير 
 الإقليمية والمواضيعية، هل توجد مشكلات إنسانية أخرى يجب وضعها بعين الاعتبار؟ التشاورية

 حتى الآن التشاورية الاجتماعاتمن  خلصةالنقاط الأساسية المست .2
همة ما من النقاط العددً حتى الآن،  الاجتماعات التشاوريةللصليب الأحمر، من اللجنة الدولية استخلصت 

لى عشُجعت اللجنة الدولية . أولًا، ةضعفمستالمن الفئات خاصة المحتجزين ة بظروف الاحتجاز و قلالمتع
ي فالنزاعات المسلحة غير الدولية أثناء حماية المحتجزين قواتها عتبر من المهم لا تأن الدول عمومً  ةحظملا

للجنة إلى ا الاجتماعات التشاوريةالتي نوقشت. قد نقل المشاركون في محددة الشواغل الإنسانية المجالات 
نشاء أماكن إقامة ، والنظافة والرعاية الطبية؛ الدولية رسالة مفادها أن توفير الغذاء، والماء السماح و مناسبة؛ وا 

يسير الاتصال ؛ وتهمحتجاز المحتجزين والإخطار باتسجيل و الهواء الطلق؛  في الرياضة البدنية والخروجممارسة ب
ف النزاعات ظرو اعتقال في نما يشكل أهمية أساسية عند القيام بعمليات إبين أمور أخرى، بالعالم الخارجي، من 
كبار الأطفال، و و  ،للنساء تلبية الاحتياجات الخاصةالنسبة لبنفسه الشيء قول ويمكن . المسلحة غير الدولية

 المحتملة الأخرى. مستضعفةال فئاتالعن  عاقة، فضلاً الإوالأشخاص ذوي  ،السن

الدول  دورالتي بمقالحماية  درجةمن عملية التشاور حتى الآن أن  دولية للصليب الأحمراللجنة أدركت الا، ثانيً 
خلالها ري لتي يجعملياتية اتوقف على الظروف الاحتياجات إنسانية خاصة ستفيما يتعلق بأي  وفرهاتأن 
 أثناءز الاحتجاأن  التشاوريةالاجتماعات أكدت ، دوليةلجنة الالمع الملاحظات التي أبدتها واتساقًا  8.حتجازالا
تي ال ة، أو في مرافق الاعتقالفي مرافق الاحتجاز الجنائي العاديا غالبً ر الدولية يحدث يزاعات المسلحة غنال

في مثل ول، تتمكن الد. معقولة لحماية الإنسانية واسعة النطاقاتكون حيث  ،افي المناطق المستقرة نسبيًّ  تقع
و نزاعات المسلحة غير الدولية، على نحالأثناء د من أشكال الحماية للمحتجزين توفير العدي من هذه الظروف،

في الوقت و للمحتجزين خارج حالات النزاع المسلح.  هاتوفر يمكن أن التي  أشكال الحمايةا عن ختلف كثيرً لا ي
ختلف جوانب عديل متإلى الدول  يولدها النزاع المسلح غير الدولي تقودالظروف التي المشاركون أن  فادأنفسه، 

دارتها   لىاللوجستي. ع عاقو لعن مراعاة ا اجزة، فضلاً حلضمان أمن المحتجزين والقوى المرافق الاحتجاز وا 
الرياضة رسة ممامع مرافق  ،اء النقيالضوء الطبيعي والهو  سبيل المثال، يمكن بناء مرافق احتجاز يصل إليها

م مثل هذه ضع بعض القيود على تصميبشكل دوري سيلنيران معادية حتى  لكن التعرضالبدنية في الاعتبار، 
غير  لحالمس التي يجب أخذها في الحسبان في حالات النزاععلى الاعتبارات المرافق. وهذا مثال واحد فقط 

                                                           

 انظر: 8 
Report on the thematic consultation of government experts on conditions of detention and particularly vulnerable 

groups, pp. 10-11 & 13-45, available at www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4230.pdf.  

http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4230.pdf
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ى الفني و المحتفإن ، أنه حتى في النزاعات المسلحة غير الدولية المشاركين أوضحوا بشكل عاملكن الدولي؛ 
عملي في يذ القابلًا للتنفيكون ا لزمن السلم قد أساسً  صمممُ المقرة دوليًّا والمعايير الاحتجاز ارد في و للحماية ال

 بيئات مستقرة.

ي ظل ف ةغير الدولي ةالمسلح اتالنزاعأثناء الاحتجاز جزء كبير من أيضًا  وعلى الطرف الآخر، قد يحدث
. لعدائيةناء الأعمال االقبض على أحد الأفراد أثإلقاء عقب  لاحتجازسبيل المثال ا على –ظروف صعبة للغاية 

لى كانية الوصول الفوري إإم يس لديهاالقوات المنتشرة التي لي"، أو الاحتجاز بواسطة الميدانالاحتجاز "أما 
 لمركزي جن اسفي ال ا عن تلك التي قد توجدحرية في ظروف مختلفة جذريًّ من الحرمان قاعدة، فهو مثال على ال

افة ومرافق النظالإقامة والمطابخ لا تتوفر أو مرفق الاعتقال. في مثل هذه الظروف، على سبيل المثال، 
قواعد ، في تقاليأو الان . وبالمثل، قد لا يشتمل الاحتجاز المؤقتةز حتجزين أو للقوات الحاجللم الصحية سواء
محدودة  قدرو ، اللازمة للاحتجاز البنية التحتيةمن الحد الأدنى  إلا على ،ساحة المعركةمن قرب العمليات بال

في  ،ية فحسب. وقد أكدت الدول أن الاحتياجات الإنسانية الأساسيةحصص الميدانغذاء الالخبرة الطبية، و من 
ن الحماية ع ، والنظافة الصحية، والرعاية الطبية، فضلاً بما في ذلك توفير الغذاء، والماء – مثل هذه الظروف

ي مثل ف ،تضمن الممارسةت. ةز للقوات الحاج تظل اهتمامًا أساسيًّا –ختفاء الامن آثار الأعمال العدائية ومن 
. نهمعولة المسؤ المطبقة على القوات نفسها الشروط إمداد المحتجزين بالاحتياجات الأساسية وب ،هذه الظروف

 في مثل هذه الحالات لأقصر وقتا عمومً يُحتجزون تقلين بالإضافة إلى ذلك، تدرك اللجنة الدولية أن المع
ان الأخذ في الحسبسيكون من المهم  من الآن فصاعدًا هأن الاجتماعات التشاوريةا. وقد أظهرت ممكن عمليًّ 

 عتبار.في الا الفروق بينهاالمناقشات الجارية  تضعوضمان أن  ،الاحتجاز مراحل وبيئاتمجموعة واسعة من ل

بعض  ةدى ضرور ر على متعتبر أن مدة الاحتجاز تؤثالدول  دولية للصليب الأحمر أنلجنة الأدركت الا، ثالثً 
أخرى  سلطةعلى النقل إلى  التي تتوقف - ة الأمد للغايةقصير فمدة الاحتجاز  9أشكال الحمايةفي المقام الأول.

بالنسبة  تكون بمثل ما قد  ،صلةت الاحتياجات الإنسانية ليست عاجلة أو ذاعني أن بعض قد ت - أو مرفق آخر
اسية الحماية المتصلة بتوفير الاحتياجات الأستُعد على سبيل المثال، بينما و فترة أطول من الزمن. للاحتجاز ل

فإن ا، على الفور تقريبً يجب تلبيتها حيوية و  -والوصول إلى الهواء النقي  ،والمأوى  ، والماء،مثل الغذاء -
لا تصبح  ،ةالترفيهين الوصول إلى التعليم، أو مرافق الأنشطة وجبات الطعام، وضما التي تضمن تنوعالحماية 

 ا.لفترة أطول مما كان متوقعً  استمرار الاحتجازعند  ذات الصلة إلا
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همية لتوفير أ أكثر الجوانب أحد يُعد أن التخطيط المسبق لعمليات الاحتجاز  الاجتماعات التشاوريةأكدت ا، رابعً 
المدروس للبنية التحتية تخطيط يساعد ال 10زاع المسلح غير الدولي.نحالات اللى للمحتجزين في الحماية المث
وصول يتيح الو  ،لرعاية الطبيةإلى ادعم الاحتياجات الأساسية من النظافة ، ويعلى منع الاكتظاظ للاحتجاز

تحقيق ي ويساهم ف ،خطاروالإائلية، ويسرع عمليات التسجيل الزيارات الع وييسرالمتكرر إلى الهواء الطلق، 
زيادة السلامة والأمن لكل من المحتجزين والموظفين(. إلى  ابدورهتؤدي ي ة )التومنظم بيئة احتجاز هادئة

لقوات البرية تشكيل ا ي حولالمستقبلوعلى سبيل المثال، التفكير ة؛ يمأيضًا بالأهالتحتية غير البنية يتسم إعداد 
 عملياتإجراءات ال تحديديسهم كما ، نسعمليات الاحتجاز المراعية لنوع الجساعد على تنفيذ من الجنسين ي

ي من المحتمل ات التتدريب القو فضلًا عن أن توفير الحماية الإنسانية دون المساس بالأمن،  يرستي يفبعناية 
 ع المحتجزينمتفاعل الية على نحو متسق، و ق الحماية الإنسانيأن تواجه أو تتولى إدارة المحتجزين يضمن تطب

 بطريقة مهنية.

 أسئلة المناقشة

تي يجب الأهم النقاط في فهمها بشأن ما تعتبره الدول اللجنة الدولية للصليب الأحمر  كار هل تش .1
 ؟خلال المضي قدماً الاعتبارفي  هاضعو 

 هل هناك أي نقاط إضافية توضع في الاعتبار عند النظر في التحديات الإنسانية التي جرى تحديدها؟ .2

 عناصر الحماية .3

 ،تى الآنح الاجتماعات التشاوريةركزت عليها التي الإنسانية المحددة القضايا ن الأول والثاني االملحقيُلخص 
عناصر بقائمة  وهما يضمانضعفة. مستلفئات البالنسبة لعندما يتعلق الأمر بظروف الاحتجاز، وخاصة 

ي ف هاجادر إأنه من المفيد تلك العناصر التي رأى المشاركون  اندويحدذات الصلة لكل قضية، الحماية 
سلح حالات النزاع المتعزيز الحماية القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم في  القادمة حولمناقشات ال

 روحة.طعناصر إضافية، أو تنقيح تلك الم بشأن إدراجركين المشاا اقتراحات أيضً  الملحقانيعكس . غير الدولي

التالية  المناقشات محوركون التي ستإلى أنواع الحماية الحماية" عناصر تشير هنا عبارة "ا، سابقً  ناذكر  وكما
ات جب تركيز المزيد من المناقشبشأن ما إذا كان ي ،هذا الحوارإن لا تغطي المحتوى المعياري للحماية. فقط؛ و 
 ة.محتمل ختاميةفي وثيقة  وكيفية تناوله عنصرتناول كل إمكانية  دىم، لا يمس هذه العناصر حول
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 أسئلة المناقشة

هل توافق على أن عناصر الحماية المحددة في الملحقين الأول والثاني هي العناصر الصحيحة التي  .1
 يجب التركيز عليها؟

 هل توجد أي عناصر حماية أخرى تقترح إضافتها إلى القائمة؟ .2

جراءات الاعتقال باب. أساءب  وا 

بدأ القسم يسياق الاعتقال. غير القانوني أو التعسفي من الحرية في حماية ضد الحرمان اليتناول هذا القسم 
لجنة ال رى مة التي تمهنقاط المختارة من الليها مجموعة بنظرة عامة حول الشواغل الإنسانية ذات الصلة، ي

لنقاش ا حتى الآن، ويختتم بتشجيع التشاوريةالاجتماعات  يمكن استخلاصها من دولية للصليب الأحمر أنهال
 .في هذا المجالشكل محورًا لمزيد من المناقشات أن تجب حول عناصر الحماية التي ي

 الشواغل الإنسانية الأساسية .1

لاحتجاز سه، يحمل افي الوقت نفو المسلح.  لنزاعمن حقائق ا حقيقة يُعد الحرمان من الحرية، كما أشرنا أعلاه،
الوقت ؛ و احد ذاتهمرء هي خسارة جسيمة في لاحرية احتواءها. إن مصادرة واضحة ومهمة يجب  تكلفة بشرية

لفترات  الأقاربعن ل افصالانفضلًا عن نفسية، حتجاز يمكن أن يسبب صدمات في الاالمرء الذي يقضيه 
ه الآثار، ولكن عندما يكون بعض هذقد يصعب تجنب . الأطفال دون معيلو  ةزوجال، وترك زمنية طويلة
لعقاب كشكل من أشكال ا هماستخده على غير توقع، واذينفعلى سبيل المثال، عند ت –ا تعسفيًّ الاعتقال 
فإن  –نها تحقق معدم الأو  خطأ في الهويةأو ينتج عن  واستمراره بعد انتفاء الظروف التي تبرره؛الجماعي، 

عن ذه الأضرار ه إلى تخفيفيهدف القانون الدولي رة العسكرية. وز ما تقتضيه الضرو تجاالتكلفة البشرية ت
ينص  التيجراءات الإو  بابلأسلا وفقً بإجراء الاحتجاز  ةلباط، والمحظر الحرمان التعسفي من الحريةطريق 

 تتوفروأن  ،وهو الأمر الذي يضمن أن تتسم أسباب الاعتقال بالشفافية والتوقع على نحو كافعليها القانون. 
 ضمانات إجرائية للتحقق من أن هذه الأسباب موجودة في كل حالة على حدة.

( قواعد فنية 1حماية ضد الاعتقال التعسفي، إلى فئتين: )ذي يالقانون الدولي الإنساني، الأحكام نقسم عمومًا ت
دة. تتطلب في كل حالة على ح باب( حماية إجرائية تكفل استيفاء الأس2الاعتقال المقبولة، ) بابتحدد أس

متصفًا رد الفيكون معاهدات بشأن النزاعات المسلحة الدولية أن الالقواعد الفنية المنصوص عليها في قانون 
وعلى هذا النحو، (. ةالرابعاتفاقية جنيف ) يَّا معينًاا أمن(، أو يشكل تهديدً ةثالثبوضعية معينة )اتفاقية جنيف ال

من حرمان لابالعواقب الإنسانية المترتبة على  العسكرية من جهة، والإقرارين الضرورة توازن بالتعكس القواعد 
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 ماناتضالتعسف وسوء المعاملة من خلال  منعت، فهي، من جانبها الإجرائيةقواعد أما الحرية من جهة أخرى. ال
ومات علالوصول إلى متيسير ، و زة بما يكفييتحمغير هيئة مستقلة و  أمامالاحتجاز  مثل فرصة الطعن على

 (.ةالرابعاتفاقية جنيف ) الاعتقالحول أسباب الاعتقال، وا عادة تقييم دورية لضرورة استمرار 

بيد أن قواعد الاعتقال، المشار إليها أعلاه، لا ترد تفصيلًا إلا في مواثيق تنطبق في حالات النزاع المسلح 
مسلح حالات الاعتقال في حالات النزاع الففي حين يتصور قانون المعاهدات بالقانون الدولي الإنساني  الدولي.

اللازمه  والإجراءات بابلا ينص صراحة على الأسغير الدولي، فإن كلاً من المعاهدات القائمة والقانون العرفي 
لتنفيذه. ولهذا، فإن التباين بين القانون المنطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية يبدو هنا أكثر 

 ي أي مجال قانوني آخر قيد المناقشة في العملية الحالية. وضوحًا منه ف

 سؤال المناقشة

علاوة على المشكلات الإنسانية المحددة هنا بإيجاز، ومشروحة بتفصيل أكبر في تقارير 
الإقليمية والمواضيعية، هل هناك أي مشكلات إنسانية أخرى يجب  الاجتماعات التشاورية
 أخذها بعين الاعتبار؟

 حتى الآن الاجتماعات التشاوريةمن  خلصةالأساسية المستالنقاط  .2

جراءات الاعتقال إلى إيضاح كبير لبعض أكثر القضايا محل النقاش  بابحول أس الاجتماعات التشاوريةأدت  وا 
تعقيدًا وتعددًا للجوانب. لقد أكدت، أساسًا، الحاجة إلى حماية المحتجزين في مواجهة الحرمان التعسفي من 

جراءات مناسبة تخص تعرض الأشخاص للاعتقال في حالات النزاع المسلح  بابالحرية، وذلك بإرساء أس وا 
، بما يتجاوز هذا المبدأ العام، في فهم المبررات الممكنة للجوء الاجتماعات التشاوريةوأسهمت  11الدولي. غير

التي يمكن بناء عليها فرض هذا التدبير على شخص، والضمانات  بابسالأإلى الاعتقال، وغرض الاعتقال، و 
يجة توكن على حدة وطوال فترة الاعتقال.في كل حالة  بابالإجرائية التي يجب أن تتوفر لكفالة تلبية هذه الأس

للمشاورات حتى الآن، أدركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الدول تعتبر التقاط الأساسية التالية بمثابة أهم 
وللتذكير، لا تمس الآراء المطروحة أدناه أراء . خلال المضي قدمًاالنقاط التي يجب وضعها بعين الاعتبار 

 –سواء كانت أكثر أو أقل صرامة  –الدولية للصليب الأحمر حول الالتزامات المطلوبة حاليًا الدول أو اللجنة 
  كمسألة تخص القانون الدولي.

                                                           

  ,note 6, pp.11 supraSynthesis Report from the Four Regional Consultations-21: انظر 11 
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أولًا، الاعتقال هو تدبير استثنائي في النزاعات المسلحة غير الدولية، وترتبط غالبًا أسباب اللجوء إليه في 
كنها لا تتوقف ل –جنائية أو البنية التحتية والأشخاص اللازمين لها الممارسة ارتباطًا وثيقًا بعدم توفر عدالة 

يمكن أن تسفر الأعمال العدائية عن تدمير مادي، وقيود على الحركة، وانعدام عام  12بالضرورة على ذلك.
عندما حتى و  للأمن يؤدي فعليًّا إلى إبطال عمل المؤسسات والمسؤولين اللازمين لتطبيق نظام تنفيذ القانون.

يظل نظام العدالة قائمًا، قد يكون الاعتقال ضروريًّا نتيجة لأن مجرد حجم عمليات الاحتجاز قد تجاوز كثيرًا 
 قدرات الدولة على تنفيذ القانون.

هناك عامل يرتبط بذلك، وهو ما إذا كان الحرمان من الحرية يحدث داخليًّا أم خارجيًّا. في حالات عمليات 
ء لا سيما على ضو  يكون اللجوء إلى الاعتقال غير مرجح بوجه عام،، أراضي الدولة نفسهاداخل الاحتجاز 

لاحتجاز االأطر القانونية المحلية والقيود التي تفرضها على الاحتجاز دون تهمة أو إدانة. وفي حالات عمليات 
جه لا يوجد لدى الدول بو ، يكون اللجوء إلى الاحتجاز غير الجنائي أكثر ترجيحًا، حيث خارج أراضي الدولة

  13عام اختصاص جنائي خارج أراضيها، كما لا يوجد لديها جهاز تنفيذ القانون المتاح داخل أراضيها.

يهدف إلى مراقبة  نا أعلاه،كما ذكر فالاعتقال،  14ثانيًا، يختلف غرض الاعتقال عن غرض الاحتجاز الجنائي.
عل فِ عن ا هته أو معاقبتمعاقبوليس المقصود منه من؛ الأها من تهديد لمنعه أو منعتحركات وأنشطة الشخص 

الاعتقال كشكل من أشكال الملاحقة الجنائية والسجن دون مراعاة  من المهم تجنب استخدام ،. ولذلكبقاس
عكس الظروف أن ت المشتركة. وبالمثل، يجب 3تي تتطلبها المادة الأصول القانونية والضمانات القضائية ال

 .عقابيالغير  ال طابعهالمادية للاعتق

يكون من  ندماع عتقاليكفي للسماح بالااع ستاالاعتقال المقبولة ب بابلأسيجب أن تتسم أي صياغة  ثالثًا،
لاستبعاد اعتقال  يكفي بضيق الحتمية من التحقق، على أن تتسم الصياغةمنع التهديدات المستقبلية  الضروري 

" التعبير ية قهرية"أسباب أمنوتبقى عبارة  15.ضرورة عسكريةيشكل ما  هماحتجاز يتجاوز الأشخاص الذين 
موض. أي غاستعمال إساءة قد يتطلب بعض التوضيح للحيلولة دون نطاقه بيد أن  16لهذا التوازن. قبولاً  الأوسع

                                                           

 Second Thematic Report, pp.10-Synthesis Report, pp.14 ;17-12 :انظر 12 
سباب والإجراءات لأيثير السيناريو الأخير على الفور تساؤلات تتعلق بأدوار القوانين داخل أراضي الدولة وقوانين الدولة الحاجزة على الترتيب في إرساء ا 13 

 الضرورية لمنع التعسف، وهو موضوع نناقشه أدناه مزيدًا.  
  :نظرا 14 

Synthesis Report, supra note 6, pp.9 & 13; First Thematic Report, supra note 11, pp. 36-37; Second Thematic Report, 

supra note 13, pp.11-12 
  ,note 11, pp.14 supra17 & First Thematic Report, -note 6, pp.14 supraSynthesis Report-19: انظر 15 
خاصة المادتين و  فكرة الأسباب الأمنية القهرية مشتقة من أسباب الاعتقال التي يبيحها القانون الدولي الإنساني المُطبق في النزاعات المسلحة الدولية، 16 

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 78و 42
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 المشاركةأشكال منع أي شكل من ية القهرية" على الأمنباب سالأ" معنى شتمليالمرجح أن وقد يكون من 
التحريض و عن أفعال مثل التجسس، والتجنيد في القوات المسلحة المعادية،  في الأعمال العدائية، فضلاً المباشرة 

ي قد تكون فعال التالأيجب أن يستبعد تعريفها في الوقت نفسه، و على الانضمام إلى العدو، وتمويل العدو. 
 ،دول عدة أمثلة على الأنشطةالقدمت . دون أن تصل إلى حد تهديد حتميلكن ، جزةالدولة الحغير ودية ل

لذخائر، لع في مصن توظيف، بما في ذلك العتقال المسموح بهاأسباب الاقد تقع خارج نطاق  التي ،غيرهادون 
 .اسيةه أو طموحاته السينظر والمشاركة في المظاهرات، ومشاركة العدو في وجهات وتغذية أو إيواء المقاتلين، 

عن آراء مختلفة طوال  - حة من غير الدولعة مسلاجم إلىرسمي ال نتماءبشأن الا - دولأعربت ال، ارابعً 
ا ياتهعمل وتدير اكبيرً  اعة مسلحة من غير الدول ومنظمة تنظيمً اعندما توجد جم هأنطرح أحد الآراء  17العملية.

اعتباره ن مسلحة يمكالجماعة ال الرسمي في هذه نتماءالا اكتشاففإن لدولة، بطريقة تشبه القوات المسلحة ل
 أن اكتشافآخر  رأيطرح و للاعتقال.  اكافيً  اسًاسأ وجود تهديد فردي، بما يشكل بالتالي بمثابة وثيقة لتحديد

. في كل حالة على حدة ي فردي واضحأمن ا تهديدأيضً  بل يجب أن يوجد؛ لا يكفي بمفرده أبدًا نتماءالا
اعتقال غير ب ةطر اخالم يمكن أن يؤدي إلىضرورة وجود تهديد تحديد ، لغيره، دون فقط نتماءعلى الافالاعتماد 

ي لا يشكلون أ أطراف من غير الدولالمنتمين إلى ز احتجعلى انفاق الوقت والموارد ضروري ويسفر عن إ
وهو "، نتماءلااتعريف " ا التوصل إلى اتفاق حولأيضً الأمر يتطلب  كما. زاع مسلح غير دولين في تهديد فعال

 .ن القضايا الأمنية الأساسيةالأنظار فحسب عصرف لى ؤدي إيس ما

لمضي ، كعلامة إرشادية لالنقاش النقطة الرئيسية التالية من هذا دولية للصليب الأحمرلجنة الاستخلصت ال
المبرر  أن امعترى الدول بوجه رسمية، العضوية الة إلى التي تعطيها الدول منفردهمية الأا كانت : أيًّ قدمًا

 ه.ز احتجالذي سيجري افرد من الوجود تهديد  هوالأساسي للاعتقال في جميع الحالات 

دون المساس بأي حقوق أو التزامات تُطبق كمسألة من مسائل حقوق الإنسان  -خامسًا، أفادت الدول أنها ترى 
 للضمانات الإجرائية:أن ما يلي يُشكل المكونات الرئيسية لأي نظام فعال  -أو القانون الدولي الأخرى 

 وجود إجراءات واضحة تتبعها القوات من لحظة إلقاء القبض؛ (1
 لقرار الاعتقال؛ ةأولي مراجعة (2
 لاستمرار الاعتقال؛ و ةدوري مراجعة (3

                                                           

  ,note 13, pp.18 supra17; Second Thematic Report, -note 6, pp.15 supraSynthesis Report-19: انظر 17 
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 18توفر شكل ما من أشكال التمثيل أو المساعدة طوال العملية. (4

يفون  ذين لالكفالة تحديد أولئك ال يكفيتصميم وتنفيذ هذه الضمانات بطريقة قوية بما علاوة على ذلك، يجب 
 عنهم في أسرع وقت ممكن.والإفراج  ، أو كفوا عن الوفاء بها،بمعايير الاعتقال

 تيال هات(جة )أو الجه، يجب أن تكون اللكفالة فاعلية الضمانات هأن الاجتماعات التشاوريةأكدت سادسًا، 
سلطة ى دعلى سلطة اتخاذ القرار ل ةحقيقيرقابة وصفها ب العملالأولية والدورية قادرة على  مراجعاتالتتولى 

ن أمع إدراك ، مراجعةعدم التحيز بمثابة السمات الشاملة الأساسية لأي آلية الاستقلال و ويُعد  19.ازحتجالا
 بنيةاخل الد بالمعايير ه يمكن الوفاءوأن ل" هنا لا يستلزم بالضرورة توفر آلية قضائية،ستقلا"الا مصطلح
 هاتدخليرها و وتأث –ة الاحتجاز ن سلطع بقدر كاف جهةوتكمن المسألة الجوهرية في أن تبتعد هذه ال. ةالعسكري

، لسياقلقد تتوفر أسباب وجيهة، وفقًا . المرونة أمر ضروري، و عتقاللامن أجل منع التعسف في قرارات ا –
 مدنية أو داخل المؤسسة العسكرية.الحكومة الداخل  مراجعةال جهةنشاء لإ

عوامل لا. قد تتضمن ةمطلوبلى السياق، والقدرة على التكيف ع جهة المراجعةوبالمثل، يعتمد تكوين أفراد 
راد قد يضمن إدراج الأفعلى سبيل المثال، رة، والأمن، والعدالة الأساسية: الخب مطلوب أخذها في الحسبانال

ي حماية فإدراج المدنيين  أن يسهممكن اع، بينما يالعسكريين توفر خبرة عملياتية ومعرفة بديناميات النز 
الهادفة  ةتصل إلى حد الرقابطريقة أيضًا ب المراجعةعملية  إدراة. يجب في مواجهة التحيز العسكري المحتجزين 

ى لطعن علل القدر الكافي من المعلوماتبتجز المحيجب إمداد (. استمرار الاحتجاز)أو  على قرار الاعتقال
حو يلقي على نبطريقة عادلة وشاملة  القانونية والواقعية لاحتجازه، كما يجب عقد جلسات الاستماع بابسالأ

 .الضوء على المعلومات ذات الصلة

جراءات  أسباب إدراجترى ضرورة الدول للصليب الأحمر أن ا، تدرك اللجنة الدولية أخيرً و  في تقال لاعمحددة لوا 
 ،وقعوالقدرة على الت ،الوضوح ويُعتبر 20حماية ضد التعسف.العلى  قادرةالمصادر، من  جموعةمصدر، أو م

إن لكل  .والإجراءات بابوجود مصدر الأسل ةا مهمأنهالتي ترى الدول سمات ال من بين ،والسلطة ،والشفافية
جراءات التشغيل الموحدة، أدوار محتملة والتشريعات المحلية، و  ،القانون الدوليمن  ن بدرجات مختلفة م –ا 

حالات النزاع في ف :منع الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني. سيتوقف الكثير على السياقتقوم بها ل –التفصيل 
حالة  فيو ؛ أساسيةأهمية من الأرجح أن تتسم التشريعات المحلية ب، المحض المسلح غير الدولي الداخلي

                                                           

  ,note 13, pp.19 supra21; Second Thematic Report, -note 6, pp. 17 supraSynthesis Report-38: انظر 18 
  ,note 13, pp.27 supra20; Second Thematic Report, -note 6, pp. 19 supraSynthesis Report-32: انظر 19 
  ,note 13, pp. 38 supranote 6, p. 14; Second Thematic Report,  supraSynthesis Report-41: انظر 20 
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ن المحلي والقانو  يصبح لقرارات مجلس الأمنقد خارج حدودها الإقليمية،  تي تعملالقوات متعددة الجنسيات ال
ت اءامن إجر سرية وعلنية  على مجموعاتا؛ وفي معظم الحالات، سيتم الاعتماد مً مها دورً  لد المضيفللب

ج التنبؤو  ةز تفصيلية للقوى الحاجتعليمات  وفيرتالتشغيل الموحدة ل ما يبقى على أن  .راءات الاعتقالبأسباب وا 
مانات ضد كض ةأداء وظيفتها المقصوديتيح لها شكلًا الإجراءات و  بابستتخذ الأأن  كفالة ا هو حتميةثابتً 

 .التعسف

 أسئلة المناقشة

هل تشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فهمها بشأن ما تعتبره الدول أهم النقاط التي يجب  .1
 ؟خلال المضي قدماًوضعها في الاعتبار 

 الاعتبار عند النظر في التحديات الإنسانية التي جرى تحديدها؟هل هناك أي نقاط إضافية توضع في  .2

 عناصر الحماية .3

بشأن ن حتى الآ الاجتماعات التشاورية المحددة التي ركزت عليهانسانية الإقضايا اليلخص الملحق الثالث 
جراءات الاعتقال.  بابسأ تقد التي يعالحماية ذات الصلة لكل قضية، ويحدد تلك عناصر ملحق يسرد الوا 

 تعزيز الحماية القانونية للأشخاص المحرومين الأخرى حولالمناقشات عليها في ز يتركضرورة الالمشاركون 
صر عنا راجبإدا اقتراحات المشتركين ق أيضً في حالات النزاع المسلح غير الدولي. ويعكس الملحمن حريتهم 

 المقدمة. إضافية، أو تنقيح العناصر

 أسئلة المناقشة

توافق على أن عناصر الحماية المحددة في الملحق الثالث هي العناصر الصحيحة التي يجب هل  .1
 التركيز عليها؟

 هل توجد أي عناصر حماية أخرى تقترح إضافتها إلى القائمة؟ .2

 . نقل المحتجزينيمج

الشواغل  حول السابقة، بنظرة عامة الأجزاءثل مويبدأ، . ى خر لقسم نقل المحتجزين من سلطة إلى أيتناول هذا ا
ة مهما الدول تي تعتبرهلنقاط الرئيسية الاللجنة الدولية للصليب الأحمر لفهم يليها الإنسانية ذات الصلة، 

أي  تبارها محوردولية اعلجنة التي تقترح البعناصر الحماية ال خلال السير قدمًا. ويُختتملحسبان في ا هاضعلو 
ير في حالات النزاع المسلح غتعزيز الحماية القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم  ات أخرى حولمناقش



23 
 

 لدى تسليم أحد المحتجزينإلى لأغراض عملية التشاور هذه، تشير كلمة "نقل" و ا، سابقً  نا. وكما ذكر الدولي
ين دون المحتجز  يملسيشمل النقل حالات تطرف في نزاع مسلح إلى دولة أخرى أو إلى كيان آخر غير الدولة. 

 .نفسهاالحكومة يم المحتجزين بين سلطات سلحدود دولية. ولا يشمل حالات تعبور 

 القضايا الإنسانية الأساسية .1

 ية الأشخاص المحرومين من حريتهم على ضمان العلاج المناسب من جانب الطرفحماإلى قتصر الحاجة لا ت
من المحتمل أن تكون سلطة أخرى. إذا كانوا سيُنقلون إلى ضمان رفاههم أيضًا من الضروري و . حاجزال

مل شتتجاوز سوء المعاملة والتعذيب؛ يجوز أن تشديدة و  النقل المحتجز عندالمخاطر التي يواجهها الشخص 
والحرمان  لاختفاء القسري،او  : الاضطهاد الديني والعرقي والسياسي،نقلقرار الالنتائج المترتبة على اتخاذ 

هذه  ادائمً يدرك  أن الطرف الناقل قد لا االأمور تعقيدً ومما يزيد من الحياة، من بين أمور أخرى. التعسفي 
 .فرصة للتعبير عن مخاوفهم قبل نقلهموقد لا توجد لدى المحتجزين المخاطر، و 

غير  ة. في حالة النزاع المسلحالمسلح مشتركة لعمليات الاحتجاز في النزاعات سمة حتجزيننقل الميُعتبر 
الجنسيات عددة قوات المتعسكرية ذات الالالعمليات بالأمر يتعلق عندما بوجه خاص تنتشر عمليات النقل ، الدولي

من القوات الدولية إلى سلطات  حتجزينتسليم المفإن في مثل هذه الحالات،  .خارج نطاق الحدود الإقليميةأو 
ذلك،  ا من القضايا الإنسانية والقانونية والتنفيذية. ومعددً الدولة المضيفة، أو بين القوات الدولية ذاتها، يثير ع

ي مشاركة الأجانب فأصبحت تجري في إقليم دولة واحدة، التي  لحة غير الدوليةسزاعات المنالحتى في و 
 .محل العديد من النقاشاتظاهرة  عمال العدائية ضد تلك الدولةالأ

مليات ع المسألة عن طريق قصر مسلحة الدولية هذهالالنزاعات طبق في الدولي الإنساني المُ يتناول القانون 
ها في طبيق المعايير المنصوص عليالدولة المتلقية راغبة وقادرة على تتكون فيها لحالات التي النقل على ا

اس الآراء على أسالنقل إلى بلد يخشون فيه الاضطهاد ضد  كما أنه يشمل المدنيين بالحماية 21.اتفاقيات جنيف
النزاعات المسلحة الدولية طبق في مُ نساني الالدولي الإ كما يتضمن القانون  22.السياسية أو المعتقدات الدينية

ذات الصلة  أحكام اتفاقية جنيففي تنفيذ ة يقلالدولة المت تلنقل: إذا فشلاوقت يتجاوز التزامات تمتد إلى ما 
ح ن تتخذ، بناء على إشعار، تدابير فعالة لتصحيأ المحتجزين يجب فإن الدولة التي نقلت، جانب مهمفي أي 

 23إليه. يجب الامتثال وهو طلب –طلب عودة المحتجز الوضع، أو ت
                                                           

 ( من اتفاقية جنيف الرابعة.3)45من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة  12المادة  انظر 21 
 ( من اتفاقية جنيف الرابعة.4)45المادة  22 
 ( 3)45( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 3)12المادة  23 
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صريحة  ابببيد أن معاهدات القانون الدولي الإنساني المُطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية لا يضم أي أس
ي فطبق الدولي الإنساني المُ حماية محددة تنظم عمليات النقل في القانون هذا الافتقار إلى  24تمنع النقل.

، وأدى إلى ةعفضمستالالفئات لا سيما  ،اعالمرتبطين بالنز قد ترك المحتجزين  النزاعات المسلحة غير الدولية
 .عدم اليقين بين مختلف سلطات الاحتجاز فيما يتعلق بمسؤولياتهاتوليد 

ا على قدرة الدول على نقل الأفراد إلى دول القانون الدولي الأخرى تضع قيودً اهدات معأن  ةلاحظومن المهم م
ل إلى نقالعمليات حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية فموجب أخرى. 
ي من التعسفلانتهاكات بعض الحقوق الأساسية، وبخاصة الحرمان التعرض بالشخص فيها خاطر ي أماكن

ب أو عادلة(، والتعذيتوفر الضمانات الأساسية لمحاكمة دون  صدور حكم الإعداملحياة )بما في ذلك كنتيجة لا
بعدم الإعادة  تلتزاماالاجت دمِ كما أُ  25اللاإنسانية أو المهينة، والاختفاء القسري.القاسية أو  أو العقوبة المعاملة

 26.تفاقيات مكافحة الإرهابالقسرية في معاهدات تسليم المجرمين وا

سية من بين القضايا الرئي ،هاتواجهإذا كان المحتجز مُعرضًا لم تمنع عمليات النقل يتتُعد درجة الخطر ال
حقيقة أن  تعذيب وغيرها من السلطاتلجنة مناهضة الوقد أكدت  27الالتزام بعدم الإعادة القسرية.المحيطة ب
ث إلى دولة ثالثة حي الاحقً  ود خطر نقل الفردوجعند ا عمليات النقل يحظر أيضً لإعادة القسرية مبدأ عدم ا

 ةقلانالدولة أن تتولى اليجب وهكذا،  28، أو الحرمان التعسفي من الحياة.تهديد الاضطهاد، وسوء المعاملة يواجه
 لما يُسمى الإعادة القسرية الثانوية.ما إذا كان هناك خطر حول قبل النقل أيضًا إجراء تقييم 

                                                           

المشتركة بأنها تحظر النقل إلى أماكن يمكن أن تُخضِع فيها السلطة المتلقية  3قام بعض الخبراء في الاجتماعات التشاورية حتى الآن بتفسير المادة  24 
داء على الكرامة والاعتالمحتجزين لمعاملة تحظرها هذه المادة؛ وخاصة العنف الموجه للحياة والشخص، بما في ذلك التشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب، 

 الشخصية، وعلى الأخص المعاملة االمهينة والحاطة بالكرامة.
( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والمادة 1)3: المادة انظر، على سبيل المثال 25 

انظر ( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ 1)16اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه؛ والمادة  ( من4)13
 الأساسية. ( من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق 2)19؛ والمادة 1969( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 8)22: المادة على سبيل المثال

من الفتوى الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن التطبيق خارج الحدود الإقليمية لالتزامات عدم الإعادة القسرية  13الفقرة  انظر 26 
 .1967المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام  1951بموجب اتفاقية عام 

ذلك يجب  "؛ ومعمرتفعل احتمذاات االتي يواجهها الشخص المعني "يجب ألا تكون درجة الخطر ا للجنة مناهضة التعذيب، ووفقً على سبيل المثال،  27 
 Committee against Torture (CAT), General Comment No. 1, U.N. Doc. A/53/44, annex ."أن "تتجاوز مجرد النظرية أو الشك

IX at 52 (1998), para. 6..  صاغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان درجة الخطر الضرورية باعتبارها "أسبابًا جوهرية تدعو للاعتقاد بأنه إذا كانت
 ECtHR, Saadi v Italy, Judgment of 28". 3هناك شكوى من مكان تنفيذ التدبير، و]الفرد[ سيواجه خطرًا حقيقيًّا بالتعرض لمعاملة تتنافى والمادة 

February 2008, para. 129 :انظر أيضًا .ECtHR, N. v. Finland, Judgment of 26 July 2005, para. 167. 
 :انظر 28 

CAT, General Comment No. 1, U.N. Doc. A/53/44, annex IX at 52 (1998), paras. 2 and 3, HRC, General Comment 

31- Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 
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 سؤال المناقشة

 لتشاوريةالاجتماعات اعلاوة على الشواغل الإنسانية المحددة هنا بإيجاز، ومشروحة بتفصيل أكبر في تقارير 
 الإقليمية والمواضيعية، هل هناك أي شواغل إنسانية أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار؟

 حتى الآن الاجتماعات التشاوريةمن  خلصةالنقاط الأساسية المست .2

اط حتى الآن، أن الدول ستضع النق الاجتماعات التشاوريةأدركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال مجرى 
 السير قدمًا. خلالالمهمة التالية في اعتبارها 

عادة أن الالتزامات المتصلة بعدم الإالدول  ى ر فسها، تبالاحتجاز في إقليم دولة نالأمر ما يتعلق وبقدر أولًا، 
عمليات  إن مجال 29ا.عمليًّ لا تزال قابلة للتطبيق  قانون اللاجئينحقوق الإنسان و القسرية المنصوص عليها في 

إلى  لاحقًا مهنقلتو  اأشخاصً أي عندما تحتجز القوات التي تعمل خارج أراضيها  –الحدود الإقليمية  نقل خارجال
دد التي تُحَ  أنواع الحماية تاج إلى إجراء مزيد من المناقشة حولحهو الذي ي –ى دول أخرى أو إل ولةالدإقليم 

 ولدها النزاعات المسلحة غير الدولية.للظروف التي تخصيصًا 

لفني في مثل تلك الحالات تبعًا للنطاق اكمسألة قانونية ثانيًا، تختلف أنواع المخاطر التي تحول دون النقل 
كحد أدنى، و والجغرافي لمختلف المعاهدات التي تكون الدولة طرفًا فيها، وتبعًا كذلك للقانون الدولي العرفي. 

ستمرار امن شأنها الحيلولة دون إنسانية أو المهينة بلا منازع مخاطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللايُعتبر 
بالالتزامات القانونية القائمة، نطرح في ما يلي يع الظروف. من الناحية العملية، ودون الإخلال في جمالنقل 

 النزاعات المسلحة غير الدولية:في نقل لاعتمدت عليها الدول لمنع االتي  بابأيضًا الأس

 الحرمان التعسفي من الحياة؛ 
 جماعة اجتماعية معينة، أو الرأي السياسي؛ نتماء إلىالاضطهاد بسبب العرق، الدين، الجنسية، أو الا 
 الاختفاء القسري؛ 
 تجنيد أو مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية؛ 

                                                           
(2004), para. 12; UNHCR, Note on the Principle of Non-Refoulement, 1 November 1997; UNHCR, Note on 

Diplomatic Assurances, August 2006, para. 8; ECtHR, T.I. v. the United Kingdom, Decision as to admissibility of 7 

March 2000, p. 15; UNHCR EXCOM Conclusion No. 58 (XL), Problem of refugees and asylum-seekers who move 

in an irregular manner from a country in which they had already found protection, 1989, para. f(i); Cambridge 

University Press, The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion, June 2003, available at: 

http://www.refworld.org/docid/470a33af0.html, para. 243. 

  ,note 13, p. 42 supraSecond Thematic Report: انظر 29 
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 محاكمة غير عادلة تصل إلى حد الإنكار الصارخ للعدالة؛ 
 فرض عقوبة الإعدام؛ 
 عدم توفر الرعاية الطبية المناسبة في مكان الاحتجاز المُستقبِل؛ 
  الفرعية؛ والإعادة القسرية 
  30التالي خارج إقليم الدولة لأغراض غير قانونية.النقل العمدي  

سياسات  (1ل: حو  نقلالإجراء تقييم قبل  تتمثل أكثر الطرق فعالية للكشف عن وجود هذه المخاطر فيثالثًا، 
الذي محتجز فرد الاللدى ذاتية المخاوف الالظروف الشخصية و  (2ة، وملستوممارسات سلطات الاحتجاز المُ 

ين جز تحة وعدد المحهذه التقييمات الفردية على الموارد المتا تتوقف الطريقة الدقيقة لإجراء 31سيجري نقله.
 تشملزاهة، و بدقة ون تمتإذا إلا نقل اللية تقييمات قبل عاضمان فلا يمكن ا كان النهج المتبع، أيًّ و المعنيين. 

وف على أي مخا لإلقاء الضوء إلى جانب منحه فرصة مجدية إمداد المحتجز في الوقت المناسب بالمعلومات،
دم المضي يجب عالوقائي،  هغرضالنقل بتقييم قبل  ولكي يفي. علاوة على ذلك، معلومات ذات صلةأو ذاتية 

ف ذاتية أي مخاو  دى وجاهةمسألة م اضاستعر حتى يتم الانتهاء من التقييم و  ةخططنقل المُ قدمًا في عمليات ال
 المحتجز.لدى 

م ضد سوء هعلى حمايت - بالفعل يمهمسلتم ت نيللمحتجزين الذ - رصد بعد النقلالرابعًا، يمكن أن يساعد 
رصد بعد كما أن ال 32وغيرها من الانتهاكات لحقوقهم، ويوفر فرصة لمعالجة أي مشاغل قد تنشأ.المعاملة 

تجاز جانب سلطة احأو من  بعينهعلى ظروف الاحتجاز في مركز احتجاز أيضًا ط الضوء أن يسلالنقل يمكن 
في لا تعف، لنقل للرصد بعد ا بيد أن إنشاء آليةنقل في المستقبل. القرارات  ينير الطريق أمام، وبالتالي بعينها

الرصد بعد النقل  عنالهيئة المسؤولة سوف تعتمد . السابقة على النقلمن التزاماتها الناقلة الدولة ذاتها وبذاتها، 
اسناد مكن ي ،عملية الرصد؛ وفي حالات أخرى ، تتولى الدولة الناقلة نفسها على السياق: في بعض الحالات

 قد يتعذر في حالات أخرى وذلك ببساطة بسببرصد بعد النقل ؛ على أن الهذا الدور إلى منظمة مستقلة
جب أخذ عدد يفمناسبة للرصد بعد النقل، المدة سبة بالأما بالنلسياق. تخص اعوامل لالافتقار إلى الموارد أو 

                                                           

  ,note 13, pp. 42 supraSecond Thematic Report-46: انظر 30 
 ,note 13, pp. 46 supranote 6, p. 22; Second Thematic Report,  supra Synthesis Report-49: انظر 31 
 ,note 13, pp. 49 supra26; Second Thematic Report, -note 6, p. 25 supra Synthesis Report-53: انظر 32 
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موارد توافر واستمرار  33من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك مرحلة الإجراءات القانونية لقضية المحتجز،
 لة.لة، وسيادة الدولة المستقبِ في إقليم الدولة المستقبِ  ةقلاناللدولة ا

 أسئلة المناقشة

للصليب الأحمر في فهمها لأهم النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار بشأن هل تشارك اللجنة الدولية  .1
 عمليات نقل المحتجزين؟

هل هناك أي اعتبارات إضافية يجب وضعها في الحسبان عند تناول التحديات الإنسانية التي تم  .2
 تحديدها؟

 
 عناصر الحماية .3

 بشأنن حتى الآ الاجتماعات التشاوريةيلخص الملحق الرابع القضايا الإنسانية الخاصة التي ركزت عليها 
يسرد الملحق عناصر الحماية ذات الصلة لكل قضية، ويحدد تلك التي يعتقد الخبراء  عمليات نقل المحتجزين.

. حالات النزاع المسلح غير الدولي ضرورة إدراجها في المناقشات الأخرى حول تعزيز القانونية المُطبق في
 ويعكس الملحق أيضًا اقتراحات الخبراء بإدراج عناصر إضافية، أو تنقيح العناصر المقدمة.

 أسئلة المناقشة

هل توافق على أن عناصر الحماية المحددة في الملحق الرابع هي العناصر الصحيحة التي يجب  .1
 التركيز عليها؟

 تقترح إضافتها إلى القائمة؟ هل توجد أي عناصر حماية أخرى  .2

 . الاحتجاز بواسطة أطراف من غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدوليةالد

يوجد لدى الأشخاص الذين يقعون في أيدي الأطراف من غير الدول، في النزاعات المسلحة غير الدولية، 
إن فلق الأمر بظروف الاحتجاز، . عندما يتعدوللأشخاص الذين تحتجزهم الاحتياجات مماثلة لاحتياجات ا

في اضية التمارين الريممارسة  وتيسيروالرعاية الطبية؛  ،والنظافة ،والماء ،مثل الغذاء –الاحتياجات الأساسية 
ما كية لبيئة احتجاز إنسانية. ظل من بين المكونات الأساست –؛ والاتصال مع العالم الخارجي الهواء الطلق

                                                           

خلالها  ىالمحتجزون هم الأكثر عُرضة لسوء المعاملة في المراحل الأولى من الاحتجاز، وفي فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة وهي الفترة التي تتول 33 
 السلطات الحاجزة جمع المعلومات الاستخباراتية والأدلة.
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بقاء ا  ا لمنع حالات الاختفاء و حيويًّ أمرًا  ،حالات الاحتجازبخطار الإو  ،المحتجزينالاحتفاظ بسجلات عن يظل 
 بابها الخاصة. ويستمر توفر أساحتياجاتلمحتجزين من ا مستضعفةلمجموعات التظل لو . الاتصال مع الُأسر

جراءات  إلى  ةافضلإباوجود ضرورة عسكرية. حرية دون من الحرمان الضد  واضحة للاحتجاز يُشكل ضمانةوا 
أخرى دولة أو أخرى عة جما من غير الدول المحتجزين إلىالجماعات المسلحة تنقل من الممكن أن ذلك، 

 المحتجزين.ب تجاوزات ضد يمكن أن ترتك

قد و  ،زاعات المسلحة غير الدوليةنفي الهناك اختلافات أساسية بين الدولة والأطراف من غير الدول  على أن
ذا ه قدمالصعبة. ي ا من التساؤلاتعددً من غير الدول الجماعات المسلحة  جانبأثارت قضية الاحتجاز من 

لتي رأت النقاط اأبرز  يلقى الضوء علىو  ،القسم نظرة عامة على بعض القضايا التي أثيرت في هذا الصدد
 :في ثلاثة مجالات الاعتبارفي  هاضعية لو همالدول أ 

 ية على تنظيم الاحتجاز من جانب الجماعات المسلحة؛( تناول شواغل الدول حول تأثير إضفاء الشرع1)

 ( تبيان تنوع القدرات فيما بين المجموعات المسلحة عند وضع أي معايير؛ و2)

 ( تحفيز امتثال الجماعات المسلحة بأي تعزيز للقانون الدولي الإنساني.3)

 . شواغل حول إضفاء الشرعية1

مشروعية ب اقضي ضمنً سوف تالتنظيم  عملية أن ة فير و طالدول ترى خللصليب الأحمر أن اللجنة الدولية درك ت
مع ذلك، القانون الدولي. و  ا بموجبا قانونيًّ منحها وضعً تالجماعات المسلحة، أو التي تقوم بها أنشطة الاحتجاز 

مستقلة  ،يةأكثر إنسانزاعات المسلحة غير الدولية نالجعل الدولي الإنساني، التي تسعى إلى قواعد القانون فإن 
تنفذ ندما حتى ع الدولي الإنساني وفقًا لمنطق أنهيعمل القانون . هادون الإخلال بالأطر القانونية المحلية  عن

البشرية  التكلفة معينة تنتهك القانون المحلي لحكومة بعينها، قد تكون أفعالاً جماعة مسلحة من غير الدول 
ي الإنساني الدولالقانون ويترك لسلوك المقبول. ا عالمية لحدودً ضع محدودة بناء على القواعد التي تالها فعلأ

 من غير الدول.تجريم نشاط الجماعات المسلحة ية حر للدول 

ي تعمل تالدول ال تغلبت عليه دومًاا إضفاء الشرعية على الجماعات المسلحة تحديً يُعتبر علاوة على ذلك، 
لدولي اتنص على أن تطبيق القانون  بمعاهداتمن خلال أحكام  ساني، وذلكالإنالدولي القانون  على تطوير

والاتفاقية المتعلقة  المشتركة، 3التي تشملها المادة حكام وتُعد الأر على وضعهم القانوني. الإنساني لا يؤث
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على  الأمثلة من بين أبرز ،نزاع المسلحالية الممتلكات الثقافية في حالة اتفاقية حماو  بأسلحة تقليدية معينة،
 34.باستخدام هذا النهج من غير الدولم أنشطة الجماعات المسلحة التي تتناول وتنظالمعاهدات 

ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه يمكن معالجة هذه الشواغل في وثيقة ناتجة ختامية من خلال صياغة 
أي  اغةضمان صيدقيقة يوضح تصميمها عدم التغاضي عن النشاط الذي يجري تنظيمه. وكمثال على ذلك، 

 يجعل من الواضح أن القانون  ماباعتبارها محظورات، بمعايير مُطبقة على الجماعات المسلحة من غير الدول 
شروط اج إدر  تتمثل في. وثمة إمكانية أخرى يمكن أن ولا يمنح سلطات، اضع قيودً الدولي الإنساني الدولي ي

لنزاع المسلح في حالات االإنساني الدولي الممارسة التاريخية لتنظيم القانون تقييدية، بما يتسق و أو  يةتحذير 
 غير الدولي.

 طراف من غير الدول في حالات النزاع المسلح غير الدولي. تنوع قدرات الأ2

ن أن يمك في حالات النزاع المسلح غير الدولي، أن قدرة الأطراف من غير الدول،الدول عن قلقها من أعربت 
تجاز. عندما يتعلق الأمر بالاحمتسقة من التوقعات تحديد مجموعة إلى حد كبير، مما يجعل من الصعب تختلف 
 السيطرة على يل وتمارسو تمالمن مجموعات ذات تراتبية هرمية معقدة وجيدة الجماعات المسلحة تتراوح 

ة يرة ومتنقلة، من الناحيفقيم و نظذات حد أدنى من التمجموعات من ناحية، إلى  ،مساحات كبيرة من الأراضي
 ى.خر الأ

، قدمًا هاير سخلال في الاعتبار  هذه الفروق  أن تضع العملية للصليب الأحمر ضرورةاللجنة الدولية  دركتو 
ناتج تعزيز الال إنأي معيار من المعايير التي تنبثق.  سي يكمن في استيعاب هذا التنوع فيوأن التحدي الرئي

ب النزاعات المسلحة غير الدولية سوف يتطل طبق على الأطراف من غير الدول فيالدولي الإنساني المُ قانون لل
الوقت  وفيفي جميع الظروف.  مجموعاتجميع الأن توفرها  من المتوقعالتي  تحديد الخط الأساسي للحماية

الحماية  من توفير قدر أكثر تطورًاقادرة على الالجماعات تكون ضمان أن هتمام بالاالأمر تطلب نفسه، سي
 طراف المتحاربة"الأ. وفي هذا الصدد، يجب إبقاء مبدأ "المساواة بين يرهاتوفمنها متوقع علم بتلك الحماية، و على 

ساني، الدولي الإنالقانون وهو فكرة مفادها أن التزامات كل طرف في نزاع مسلح، الواردة في  – في الحسبان
 .بعناية يجب النظر فيه هاوأي خروج عن -ة طابقتمبصورة  يجب صياغتها

 تحفيز الاحترام .3

                                                           

المعدلة من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،  1، المادة انظر، على سبيل المثال 34 
 . 1954مايو/آيار  14من اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح،  19؛ والمادة 2001ديسمبر/كانون الأول  21
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على  طبقالمُ  الدولي الإنساني انون الق أحكام تعزيزن اضعت في الحسبان أيضًا كومن التحديات التي وُ 
. نبثقةممعايير النفسه على احترام أي من ال الوقتتحفزهم في بطريقة  من غير الدول،الجماعات المسلحة 

 يجب التذكير، بشكل عام، أنهفي هذا الصدد.  الاجتماعات التشاوريةيمكن استخلاص عدد من النقاط من و 
يام يختلف أيضًا استعدادهم للقإلى حد كبير، مسلحة على حماية المحتجزين قدرة الجماعات التختلف مثلما 
على  لاً دليقد يؤخذ  ،الإنساني الدولي أبسط قواعد القانون  تتجاهل على الدواموجود جماعات مسلحة . فبذلك

 فسهنومع ذلك، يجب الإقرار في الوقت المجموعات.  القانون المنطبق على مثل تلكأحكام تعزيز عدم جدوى 
ولي الد الطرف الآخر من الطيف، وتسعى إلى احترام القانون  شغل موقعا من المجموعات المسلحة تبأن عددً 
 ا لمتطلباته.ومعاملة المحتجزين وفقً الإنساني 

اني في القانون الدولي الإنسأحكام وبوضع ذلك في الاعتبار، يُعد بناء الحوافز في أي جهد يرمي إلى تعزيز 
 الفنيةنب الجوافي . قد يتمثل نهج في بناء الحوافز مهمًا، ويمكن البحث في عدد من السبلجهدًا هذا المجال 

لأي نتائج. وبعبارة أخرى، صياغة مشروع للمعايير التي تتضمن مزايا احترامها، أو عيوب عدم احترامها. وقد 
ال، صياغة على سبيل المث. و النتيجة وكيف يمكن أن يحفز على الاحترام شكليتمثل نهج آخر في النظر في 

لتلك  ملكية الحمايةإسناد تقبل أو تلتزم طوعًا، يمكن أن تنطوي على ميزة  نتيجة تجعل الجماعات المسلحة
غيرها و المشتركة،  3المادة أن يؤكد نهج من شأن هذا ال. بدلًا من وجود متطلبات تفرضها الدول، الجماعات
طبقة على الجماعات المسلحة في حالات النزاع المسلح غير لية المُ الحا الدولي الإنسانيالقانون  من مواد
عن طريق إدراج أنواع إضافية أو أكثر تفصيلية من  الدولي الإنسانيالقانون أحكام ، مع مواصلة تعزيز الدولي

 الحماية.

 أسئلة المناقشة

وضعها  التي يجب هل تشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فهمها بشأن الاعتبارات الأساسية .1
القانون الدولي الإنساني المطُبق على الأطراف من غير الدول في النزاعات  أحكام في الحسبان لتعزيز

 المسلحة غير الدولية؟
هل هناك أي اعتبارات إضافية توضع في الحسبان عند النظر في التحديات الإنسانية التي جرى  .2

 تحديدها؟

 خامسًا: خيارات للمضي قدمًا
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الدولي  القانون أحكام تعزيز  ضرورة"بـ  الوعيعن  الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين 1القرار يُعرب 
طويره عندما تأو  هتوضيح، و المناسبشكل البفيها نفذ يُ  التي لاحالات المن خلال تأكيده في  لا سيماالإنساني، 

ي ف هادفةأجل وضع توصيات ملموسة و من و ". ةالمسلح اتاحتياجات ضحايا النزاع فاكشكل ي بلبلا ي
ليب الأحمر لصاستطلعت اللجنة الدولية ل، الدولي الإنساني القانون أحكام حول كيفية تعزيز  المؤتمر الدولي

 دولييمكن أن يلي المؤتمر الالإقليمية بشأن ما  الاجتماعات التشاوريةالآراء الأولية للخبراء المشاركين في 
إلى  أييد واسع النطاق للتوصلتإلى مع تسدولية أن تلجنة الن من دواعي سرور الوكاكنتيجة للعملية ككل. 

 هذه المسألة. ات نهائية بشأنقرار  اشات الأولية، لم تصدرقطبيعة النا مع تمشيً و مع ذلك، ة ملموسة للعملية. جنتي

لتوصيات الخيارات وا تخدمتقديم معلومات هدف مواصلة اء على تلك المناقشات الأولية ببناليحاول هذا القسم 
 أولًا شكلالقسم  ناقش. يمؤتمر الدوليالدولية للصليب الأحمر في تقريرها النهائي على لجنة الالتي تعرضها ال

ن أي ويجب إعادة التأكيد على أمطلوبة. ال تاليةعن الخطوات ال ة، يليه قسمممكنال هاملامحو  لنتيجة النهائيةا
، 2015ا من عملية التشاور الحالية في عام جزءً يُعتبر  لا، ختامية للعملية ككلمشروع وثيقة لصياغة عمل 

ده أثناء اعتماقترح مُ ، إلى قرار جديد سيستند العمل على وثيقة ناتجة ختامية. قبل انعقاد المؤتمر الدولي
 .2016في عام  إلابدأ المؤتمر الدولي ولن ي

 شكل الناتج المحتملألف. 

هما على  منيتناول هذا القسم كلاً ة. لزمغير مُ وثيقة شكلين: معاهدة أو  ة،بصفة عامج، يمكن أن يتخذ النات
محتملة لزم الصكوك القانون غير المُ المصطلحات المستخدمة لوصف من . في ضوء مجموعة متنوعة الترتيب

اول هذا يتن –... إلخ ومدونات قواعد السلوك،  ،توجيهيةالمبادئ والوالمبادئ،  ،الحد الأدنى من المعاييرأي  –
 .قانون غير الملزمصك من صكوك الا مسألة السمات الرئيسية المرجوة في أيضً  قسمال

 : معاهدة للقانون الدولي الإنساني1الخيار  .1

لهذا و من خلال معاهدة دولية. التأكيد بالقانون الدولي الإنساني هو أحكام إن أكثر الطرق الموثوقة لتعزيز 
الإنسانية  ةالحمايوستكون ا للدول الأطراف. لزمة قانونً سفر عن معايير مُ تتمثل في أنها تنهج ميزة واضحة ال

رية والاعتبارات لعسكالضرورة ابين بعناية  لا تقبل الجدال، وتوازن لقانون الدولي أحكام ل بموجب المعاهدة بمثابة
تسلط التي  اض القضايا الأكثر تحديً بعة لنهائي تحقيق تسويةمعاهدة من شأن الضافة إلى ذلك، لإباالإنسانية. 

 از.ملامح سلطة الاحتجو  نوني للاحتجاز في النزاعات المسلحة غير الدوليةلضوء، مثل الأساس القاعليها ا
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ا، كما حدث حديً ت العالمي عليهاالتصديق قد يمثل و  ،قد تطول عملية التفاوض لإبرام معاهدةفي الوقت نفسه، 
المبادئ و على القواعد ومن المرجح أيضًا أن يركز الناتج . الدولي الإنساني الحاليةمع بعض معاهدات القانون 

الاحتياجات  تلبيةلنطاق والتفاصيل اللازمة ال ولهذا، قد لا توفر المعاهدة وحدها، بدلاً من التوجيه العملي. الشاملة
معاهدة لى أن غياب التفاصيل بالع المرتبطين بالنزاعات المسلحة غير الدولية.ين جز تالإنسانية لجميع المح

 (.سم أدناه)انظر الق بطة بهاالمرتأو التعليقات غير المُلزمة ا من خلال المبادئ التوجيهية جزئيًّ  يمكن علاجه

بما  ،الإقليمية يحبذ بالفعل وضع قانون معاهدات جديد الاجتماعات التشاوريةمشاركين في قليل من الكان عدد 
وا بيد أن أغلب المشاركين عارضفاوض. ة والبروتوكول الإضافي الثاني للتالمشترك 3المادة  بإلحاقفي ذلك 
ة بو عجعل من الصة الموجودة أو يالحمايأنواع ؤدي إلى تآكل شية أن يخإلى  ويرجع ذلك جزئيًّانهج، المثل هذا 

رغم بفعالية للقضايا الإنسانية المطروحة. وعلى ال صدىتكي تللمعايير  ةتفصيل اللازمدرجة الالحصول على 
ناتج  يميل نحومعاهدة، كان الاتجاه في جميع مراحل العملية حتى الآن برام لإ فيهاجدال التي لا مزايا المن 

 .اقانونً  غير ملزم

 لزمة قانونًا : وثيقة تحدد المعايير وغير مُ 2الخيار  .2

، تتمتع ع ذلكم ها،لكنا لزمة قانونً مُ  وتكون غيرالمعايير تحدد وثيقة يمكن أن يتخذ الناتج، في المقابل، شكل 
. تُعد "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، و"مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية ة ماطريقاف دولي بعتر با

وك. صك، أمثلة على مثل هذه ال"ي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجنلأ الذين يتعرضون  جميع الأشخاص
حتجاز في في جوانب شتى من الامعينة دول كس الاتفاق بين آخر لوثيقة تع مبادئ كوبنهاغن مثالاً كما تُعتبر 

ال أكبر لمعالجة احتم ا بمثابةمعايير المعترف بها دوليًّ للكلية الوقد تكون الميزة العمليات العسكرية الدولية. 
 .الاحتياجات الإنسانية للمحتجزين بتفصيل كبير

تخذ نبغي أن يُ . يفي الوقت الحاضر وثيقة للمعايير المطبقة عالميًّا في مجال القانون الدولي الإنسانيلا توجد 
تعزيز ة ا طريقتقليدي   نهج إبرام المعاهدات الذي كاناتخاذ  في مقابلأي قرار باتخاذ مثل هذا مسار، بعناية 
الدولي قانون بالارتباط الوثيقة الناتجة  يةكيفالواجب ليجب إيلاء الاعتبار و . الدولي الإنسانيالقانون أحكام 

والبروتوكول الإضافي  ،المشتركة 3المادة  –زاعات المسلحة غير الدولية نالطبق على الاحتجاز في الإنساني الم
ية وكيف، تطبيقال ةواجبالأخرى لقانون الدولي فضلًا أحكام ومعايير ا –العرفي الدولي الإنساني الثاني، والقانون 

 الحصول على الاعتراف الدولي اللازم.اعتماد أي صك و 
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الإعلانات، و التوصيات، و في المناقشات، بما في ذلك المبادئ التوجيهية،  الإمكانياتمجموعة متنوعة من أثيرت 
أن  ،يةالإقليم الاجتماعات التشاوريةفي العديد من  ،اقواعد السلوك، وأفضل الممارسات. ولوحظ أيضً ومدونة 

في و  ،المبادئ التوجيهية التي يمكن العمل عليهاو مبادئ كوبنهاغن مفيدة في الهناك بعض خطوط الأساس 
 .حتجازلاما يتعلق بالمعايير الإجرائية وأساس اعلى سبيل المثال في عض مجالات التداخل بين العمليتين؛ب

 سؤال المناقشة

ن بالناتج؟ الميزات والعيوب النسبية للخيارين المتعلقيهل تتفق مع تقييم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن 
هل توجد أي عوامل إضافية تود أخذها في الحسبان، سواء لصالح أو ضد أحد الخيارين؟ ما نوع الناتج الذي 

 تفضله؟

 ملامح الوثيقة الناتجة المحتملة .3

ها هدافلأتوفر فهم مشترك يتطلب بالضرورة  ةختاميوثيقة لعمل على وضع إن أي جهد للشروع في عملية ا
حمر أن دولية للصليب الألجنة الال طرححتى الآن، ت ةدتر التغذية المإلى  ااستنادً و الرئيسية.  هاملامحالعامة و 

 :االمضي قدمً عند  هاالنظر فيالعوامل التي يجب ستكون من بين أهم العوامل التالية 

 النطاق الفني للوثيقة؛ 
 في أحكام الوثيقة. درجة التفصيل و/أو التوجيه 

ريقة طكلي يتمثل في تعزيز الحماية القانونية بضوء غرض  يجب معالجة كل قضية من هذه القضايا على
 نا هذا.وميالمرتبطين بالنزاعات المسلحة غير الدولية في الاحتياجات الإنسانية للمحتجزين  تتناول بما يكفي

 –إلخ .. .الإعلانات، المبادئ، المعايير الدنيا، المبادئ التوجيهية،  – ةك غير الملزمكو أنواع الصإن تسميات 
ية، لا تتسق ففي الممارسة العملمحدودة؛ فائدة هذه التصنيفات  بيد أن. لصكالمميزة لإلى السمات  اأحيانً تشير 

رى. خالأنواع الموجودة في الأالصكوك  لامحمع م ،ما تتداخل اوكثيرً  ،ملامح الصكوك الموجودة داخل كل نوع
جيهية ، في بعض الحالات، أكثر تفصيلاً من المبادئ التو االمعترف بها دوليًّ تكون "المبادئ" على سبيل المثال، و 

لضوء اي من التسميات المختلفة ألا تلقي علاوة على ذلك، تفصيلًا. أو الإعلانات، وفي حالات أخرى، أقل 
 .قانونية الدولية الأخرى علاقتها بالصكوك العلى على نطاق التطبيق أو 

اك أن هن ترى  تمع أخذ هذا في الاعتبار، سيكون من المفيد الاستماع أولًا إلى آراء الدول حول ما إذا كانو 
أي الوثائق الدولية القائمة تكون بمثابة نماذج مفيدة لهذه العملية. بعد ذلك، ستركز مباشرة الأقسام التالية على 
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العاملين المذكورين أعلاه، وتشرحهما بمزيد من التفصيل، وتطرح أسئلة مناقشة لكل منهما. ويهدف ذلك إلى 
لرئيسية لأي ناتج، وتمكين اللجنة الدولية من تقديم توصيات التحرك نحو فهم مشترك للهدف العام والملامح ا
وع قرار على صياغة مشر  تهاتامي إلى المؤتمر الدولي، ومساعدمحددة حول كيفية المضي قدمًا في تقريرها الخ

 ينظر فيه المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين.

 سؤال المناقشة

نظر في هذه للما أسبابك و نماذج مفيدة لناتج هذه العملية؟  هل هناك وثائق محددة قائمة للقانون الدولي تجدها
 الوثيقة بعينها؟

 النطاق الفني للوثيقة (أ

بق على طلقانون الدولي الإنساني المُ لكما أشرنا أعلاه، أربعة مجالات  حددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
إلى تعزيز: ظروف الاحتجاز، لا سيما حالات الاحتجاز المرتبطة بالنزاعات المسلحة غير الدولية وتحتاج 

جراءات الاعتقال، ونقل المحتجزين.  بابضعفة من المحتجزين، وأسمستالمجموعات ال لاجتماعات اوفي مجرى وا 
جالات المجالات الأربعة هي بالفعل م كانت هذه ما إذاعن الإقليمية، سألت اللجنة الدولية المشاركين  التشاورية

ا، كما أشرنا أيضً  الاجتماعات التشاوريةكما أكدت إقليمية تقييم اللجنة الدولية. ت كل مشاورة أكدوقد لتركيز. ا
لمعاهدات قانون ا ذلك أن، أعلاه، أن العملية يجب أن تركز في الواقع على النزاعات المسلحة غير الدولية فقط

اقشة عدد قليل من الخبراء من سوى  قترحفي النزاعات المسلحة الدولية. ولم يالاحتجاز ينظم على نطاق واسع 
أن تغطي  اتجة يجبنوثيقة أن أي اللجنة الدولية  ، تطرح. ولذلكرتبط بالنزاعات المسلحة الدوليةالاحتجاز الم

 .فقط على النزاعات المسلحة غير الدوليةالمجالات الأربعة المحددة وتنطبق 

 أسئلة المناقشة

تتناول القضايا التالية بحكم ارتباطها بالنزاعات المسلحة هل توافق على أن أي وثيقة ناتجة يجب أن  .1
 غير الدولية؟

 ظروف الاحتجاز؛ 
 ضعفة من المحتجزين بوجه خاص؛مستات الفئال 
 وا جراءات الاعتقال؛ بابأس 
 .عمليات نقل المحتجزين 

 هل هناك قضايا أخرى ترتبط بموضوع نطاق الوثيقة يجب أخذه في الاعتبار عند المضي قدماً؟ .2
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 الوثيقة توجيه. درجة تفصيل و/أو 4

يقة ز الحماية القانونية للمحتجزين بطر أن تعز يجب  ةجوثيقة ناتأي أن  رى اللجنة الدولية للصليب الأحمرت
القانون  هاالجعي لا يتالالاحتياجات الإنسانية  اتج بوجه خاصالن أن يتناولهذا الهدف، يجب ولتحقيق . هادفة

اللجنة الدولية أن العديد من الدول سوف ترغب في التأكد من أن أي درك تا. حاليً بما يكفي  الدولي الإنساني
. تلفةخية الموفقًا لاختلاف الظروف العملياتيترك مجالًا للتكيف بل  35تسم بتوجيه مفرطين لهذه العملية ل اتجن

تثق سانية، كرية والاعتبارات الإنلضرورة العسلإنساني بين ااالدولي القانون التوازن التقليدي في ضوء وعلى 
 مصاغة بعناية على استيعاب هذه المطالب.ة تجادولية للصليب الأحمر من قدرة وثيقة نلجنة الال

تج التحرك نحو هدف التوصل إلى نأكثر الطرق البناءة لأن إلى من صليب الأحمر تذهب اللجنة الدولية لل
لجمود ا عدم الخلط بينهما وبينأو صيل اوالتف الخصوصيةن إدراك عدم الخلط بيمن خلال  دف هواهو واقعي 
جتماع في هذا الاعدد وخصوصية "عناصر الحماية" التي ستناقش يجب عدم فهم . وبعبارة أخرى، والتوجيه
مل أن من المحت، بل على العكسغير مرنة لكل عنصر.  توجيهيةلقواعد لصياغة مشروع  امقترحً بوصفها 
مرونة، درجات متفاوتة من الف، وبختلاشديدة الاإلى كل عنصر من عناصر الحماية بطرق اتج العملية نيتطرق 
 .عنصر منها على التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والضرورة العسكرية لكل ااعتمادً 

ضمان و  الحماية""عناصر  جميع تناولالناتجة بين وثيقة يمكن خلالها أن توازن الهناك عدد من الطرق التي 
هم أ  الخط الأساسي التي تتناولمبادئ في صياغة معايير أو  ةلأحد الأمثن . قد يكمعملياتياعاة الواقع المر 

. وهناك عدد تشمل عناصر إضافيةأكثر مرونة و توجيهية التي تتسم بمبادئ تلك  اعبالاحتياجات الإنسانية، وات
يح على نحو يت ختاميةصياغة وثيقة  و توضيح إمكانيةلكن الغرض هنا ها، من الاحتمالات الأخرى أيضً 

 ا.لتفصيل والدقة مع الحفاظ على المرونة حيثما كان ذلك ضروريًّ ا

عملي أعظم استخدام تسم بيالخروج بناتج يسفر أيضًا التمييز بين التفاصيل والتوجيه عن فائدة مهمة لتيسير 
ر الحماية توفيأهم جوانب لاحتجاز أحد التخطيط المسبق لعمليات ايُعتبر أعلاه،  ناكما ذكر و لدول. من جانب ا

ضايا العديد من القأن ، ونجد، في الممارسة العملية. للمحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية المثلى
اتجة عن ن ون تكفي جميع أنحاء العالم  النزاعات المسلحة غير الدوليةالإنسانية التي تواجه اللجنة الدولية في 

وفي كثير من الحالات، يسمح مزيد من التبصر،  التقليل من شأنها.التي تم وقعة أو لاحتياجات غير المتا
 لختاميةاانتباه واستعداد سلطة احتجاز، بسرعة حل المشكلات المستمرة، أو تجنبها تمامًا. إن الوثيقة فضلًا عن 

                                                           

للصليب الأحمر مصطلح "توجيه"، كما يستخدمه المشاركون، بأنه يعني تركيز أي حماية بعينها على إملاء إدارة معينة في جميع تفهم اللجنة الدولية  35 
 الظروف. 
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 –تتناول القضايا الإنسانية بخصوصية كافية، بينما تترك للدول التعامل بالمرونة اللازمة التي وثيقة أي ال –
ما أن كيمكن أن تعمل، على الأقل جزئيًّا، كقائمة مرجعية تستخدمها الدول عند التخطيط لعمليات الاحتجاز. 

ن له ، سيكو أو اختياري  يا المعياري إلزامكان محتواهسواء  ،ختاميةكل "عنصر حماية" في وثيقة  مجرد ذكر
 ،. وهكذاجهتهموالالتخطيط ه و هم توقعيمكنتياج إنساني محدد، بحيث حلفت انتباه قوات الاحتجاز إلى اقيمة 
فير بناء على الدروس المستفادة، وتو للالعملية الحالية فرصة للاستفادة من الخبرات الجماعية للدول، تمثل 

 المستقبل. وضوح فيال

 أسئلة المناقشة

تتناول الاحتياجات الإنسانية الخاصة ة ختاميل لديك أي توصيات حول كيفية ضمان وثيقة ه .1
للمحتجزين المرتبطين بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وتحافظ في الوقت نفسه على المرونة عند 

 الضرورة؟
 بار في الوثيقة؟الاعتهل هناك قضايا أخرى تتعلق بدرجة التفصيل و/أو التوجيه التي يجب أخذها بعين  .2

 
 الخطوات التاليةباء. 

المفتوحة لجميع حاطة الإجلسة ، و 2013-2012لفترة التي جرت خلال االإقليمية  الاجتماعات التشاوريةأثناء 
، 2014المواضيعية لعام  الاجتماعات التشاورية، وجولتي 2013نوفمبر تشرين الثاني/ البعثات الدائمة في

 لتقدم نحو فهم محدِدات ناتج محتمحققت قدرًا كبيرًا من الو  ،في المناقشات بجديةانخرطت الدول المشاركة 
لى من الضوء ع امزيدً  أن تلقيالحالي  جميع الدول جتماع االمناقشات التي دارت أثناء اومن شأن لعملية. ل

دولية للصليب لجنة الستقدم ال، 1لقرار ووفقًا ل. وملامحه لمحتملاتج االنأن تستكشف نطاق هذه المسألة، و 
خاذ الإجراءات "للنظر فيها وات ،الخيارات وتوصياتهاإلى المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين يضم ا تقريرً الأحمر 

، سيكون يقةبوثالخروج ا لمواصلة العمل نحو بناء على ما أحرز من تقدم حتى الآن، وتمكينً وبغية الالمناسبة". 
 من الضروري إصدار قرار جديد من المؤتمر.

 حتى الآن أربعة أهداف عامة: يةشاور جتماعات التلاكان لمجتمعة، وبأخذ الأمور 

  أولًا، أنها سعت إلى تحديد ما إذا كانت الدول تتقاسم تقييمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحالة
بادل وجهات تالإقليمية  الاجتماعات التشاوريةأتاحت ج إلى تعزيز. القانون الراهنة، والمجالات التي تحتا

ة الذي يحكم الاحتجاز في النزاعات المسلحلإطار القانوني الدولي القائم كيفية رؤية الدول  حولالنظر 
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 ئاتفوبخاصة للواسع النطاق على أن ظروف الاحتجاز،  ااتفاقً ظهرت علاوة على ذلك، أغير الدولية. 
جراءات الاعتقال، ونقل المح بابأسلمحتجزين، و امن ضعفة مستال قضايا ال لعجزين، كانت بالفتوا 

 التي يجب التركيز عليها.الصحيحة 
  ،لأخذه  اتيالواقع العمليبصليب الأحمر لجنة الدولية للإلى إبلاغ ال الاجتماعات التشاوريةسعت ثانيًا

اقعية وهادفة و من هذه العملية منبثقة ال أنواع الحمايةتكون ضمان أن يُبذل ل بعين الاعتبار في أي جهد
 ار وضوحً أكث افهمً الإقليمية والمواضيعية للجنة الدولية  الاجتماعات التشاوريةت منح. على حد سواء

تعدادها في عن اس ، فضلاً جزينتعند توفير الحماية الإنسانية للمحللتحديات التي تواجهها السلطات 
 .ث عن حلول لهذه التحدياتلبحكثير من الحالات ل

  د بمزيد من التفصيل على نحو يساع إلى تحديد عناصر الحماية الاجتماعات التشاوريةثالثًا، سعت
ر عناص الاجتماعات التشاوريةعلى التركيز على مناقشات ملموسة خلال المضي قدمًا. وقد أكدت 

، ةاميختكل عنصر في وثيقة  سدى انعكاالحماية باعتبارها خارطة طريق مناسبة، دون المساس بم
 .وكيفية انعكاسه

  ًلتحقيقوالقابل لمرغوب اتج النحول نوع الإلى تقييم آراء الدول  الاجتماعات التشاوريةا، سعت وأخير .
لذين االإقليمية مع معظم المشاركين  الاجتماعات التشاورية وقد جرى بحث هذه القضية بداية خلال

ذا الاجتماع هيتناول في أن تأمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر و  ،اتج ملموسلتوصل إلى نيفضلون ا
 .روح مماثلةقضية مرة أخرى بهذه اللجميع الدول 

لى نحو عمفيدة للغاية فيما يتعلق بجميع الأهداف المذكورة أعلاه. و حتى الآن  الاجتماعات التشاوريةلقد كانت 
إن اعتماد ة. مالقي  هذه الآراء المتبادلة مه خلال تم تعلُ  بني الخطوات المقبلة في العملية على مان، ستمثالي

يعكس س، و دمًاقسيكون الوسيلة المثالية لتحريك هذه العملية  صدر عنه،يالمؤتمر الدولي الثاني والثلاثين لقرار 
 (1) عكس، على سبيل المثال:يأن من هذا القبيل  ومن شأن قرارالتقدم المحرز في جميع المجالات الأربعة. 

( إقرار عناصر الحماية 3)عامة لعملية التقييم، للنتائج ا( الوعي با2) ،الاتفاق على مجالات التركيز الأربعة
 –ة ختاميعداد مشروع وثيقة دولية للصليب الأحمر لإلجنة الال( دعوة 4ا لمزيد من المناقشة، و)محورً بوصفها 

 .هاإلى جميع الدول للنظر في اهموتقد –من الدول حتى الآن  الآراء المستخلصةجميع  يراعت

 أسئلة المناقشة

قرار جديد يعتمده المؤتمر الدولي أي هل تشارك وجهة نظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أن إصدار 
 يملتي تحا الدولي الإنسانيالقانون  أحكام حول تعزيز بمواصلة العمل عطي تكليفًاالثاني والثلاثين يجب أن ي
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تى ح الاجتماعات التشاورية، بناء على زاعات الدولية غير المسلحةالن أثناءالأشخاص المحرومين من حريتهم 
 المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين؟تصدر عن ة ختاميالآن، وبغية صياغة وثيقة 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الملحق الأول

 عناصر الحماية: ظروف الاحتجاز

المتعلقة بظروف الاحتجاز، التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تسرد هذه الوثيقة عناصر الحماية، 
. تحدد 2014يناير عام كانون الثاني/ة المواضيعية التي عُقدت في يشاور جتماعات التالمشاركين خلال الا

قانونية لالوثيقة تلك العناصر التي يرى الخبراء ضرورة إدراجها في المناقشات الأخرى بشأن تعزيز الحماية ا
النزاعات المسلحة غير الدولية. كما تعكس أيضًا اقتراحات الخبراء أثناء للأشخاص المحرومين من حريتهم 

 بإدراج عناصر إضافية، أو تنقيح العناصر المقدمة.

لا تشير عبارة "عناصر الحماية" هنا، كما ذكرنا سابقًا، إلا إلى الفئات المحددة من الحماية التي ستكون محور 
 ركيز النقاشات الأخرى؛ وهي لا يشمل المضمون المعياري للحماية.ت

 والماء الغذاءألف. 
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 :ةاتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالي

 كمية الغذاء 
 نوعية الغذاء 
 النظام الغذائي العرفي للمحتجزين 
 توقيت وجبات الطعام 
 .كفاية مياه الشرب وتيسير الوصول إليها 

 .إضافيةلم تُقترح أي عناصر 

 النظافةباء. 

 :ةاتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالي

 وا مكانية الوصول إليهاوجود مرافق الصرف الصحي في أماكن الاحتجاز ،  
  وجود مرافق النظافة الصحية في أماكن الاحتجاز 
 تخصيص وقت للأنشطة المتعلقة بالصحة العامة 
  توفير المواد اللازمة للحفاظ على النظافة 
 وجود مرافق للعناية بالنظافة الشخصية 
 .تخصيص وقت للعناية بالنظافة الشخصية 

اقترح الخبراء أيضًا الإشارة الصريحة إلى اعتبارات الخصوصية والكرامة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى 
 المرافق الصحية.

 . الملابسيمج

 :ةى ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالياتفق الخبراء عل

 شراء المرء لملابسه 
  صدور الملابس عن طريق سلطات الاحتجاز 
  إبدال وا صلاح الملابس الصادرة عن سلطات الاحتجاز 
 نوعية وكمية الملابس الصادرة، وفقًا لارتباطها بالمناخ والصحة 
  بالكرامة.الحماية ضد الملابس المهُينة أو الحاطة 
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أحد  اقترحإدراج عناصر إضافية من الحماية. باحتمال  قلقدم الخبراء، خلال مجرى النقاش، اقتراحات تتع
تي تحمي هو ما قد يشمل الملابس الأنه في ظروف معينة ينبغي توفير الملابس الواقية للمحتجزين؛ و خبراء ال

قل ن في حالةد خطر الأسلحة الكيميائية، أو سترات واقية من الرصاص و وجناع الغاز عند قو  ،ضد الحريق
مدى كفاية الشراشف  رى خبير آخر ضرورة تناول. ويفي ظل إطلاق النار جزين من مكان إلى آخرتحالم

 صراحة.والكتان 

 . تجميع المحتجزينالد

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عنصر الحماية التالي:

  بين المحتجزين حسب الفئة.الفصل 

 لم تُقترح عناصر إضافية.

 . الرعاية الطبيةاءهـ

 ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:على عامة اتفق الخبراء 

  وجود وكفاية المرافق الطبية في أماكن الاحتجاز 
  مؤهلات العاملين في المجال الطبي 
 نوعية الرعاية الطبية 
  الظروف التي تؤدي إلى نقل المرضى إلى مرافق أخرى للعلاج 
 تكلفة الرعاية بالنسبة للمحتجز 
 لغة أو جنسية مقدمي الرعاية الصحية 
 الفحوص الطبية الأولية 
 الفحوص الطبية الدورية 
 تيسير وصول المحتجزين إلى العناية الطبية عند الحاجة 
 وتبادلها حفظ السجلات الطبية 
 المجال الطبي في إسداء المشورة إلى سلطات الاحتجاز حول ظروف الاحتجازدور العاملين ب 
 حماية العاملين بالمجال الطبي الذين يقدمون العلاج 
 .احترام الأخلاقيات الطبية 



41 
 

أن الفحوص الطبية الدورية لا ينبغي أن تشكل عنصرًا من عناصر الحماية، وأوضح أن إلى أحد الخبراء  ذهب
عندما تتيح توفير وسرعة الرعاية الطبية حسب الاحتياج، فإن الفحوص الدورية قد تخلق عبئًا الدولة الحاجزة 

ى بعض الخبراء أن هناك حاجة لالتزامات سلبية ألا مبرر له على الموارد دون أي قيمة مضافة كبيرة. ور 
يضًا أنه الخبراء أ شعركما إضافية: على سبيل المثال، حظر التجريب أو التجارب الطبية على المحتجزين. 

 من المهم أن يتمكن المحتجزين من إثارة أي مخاوف قد توجد لديهم بشأن نوعية الرعاية الطبية المقدمة لهم.

 و. الدين

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 ممارسة الأنشطة الدينية 
 حضور الشعائر الدينية 
  في أماكن الاحتجاز رجال دينوجود 
 توفر مرافق لأداء الشعائر الدينية 
 .تيسير الوصول إلى النصوص الدينية 

 اقترح الخبراء ضرورة تناول أيضًا حرية عدم ممارسة أي دين، أو عدم المشاركة في الشعائر الدينية.

 . التسجيلينز 

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 تسجيل الأولي للأشخاص المحرومين من حريتهمال 
 تسجيل التغيرات التي تطرأ على ظروف الشخص المحروم من حريته 
 .نوعية المعلومات المسجلة عن الأشخاص المحرومين من حريتهم 

 لم تُقترح عناصر إضافية.

 . الإخطاراءح

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 الإخطار بالاحتجاز أو بالتغيرات في ظروف المحتجزين 
 .مستلم/مستلمو الإخطار، والظروف المؤثرة التي يجب الإخطار بها، ودور المنظمات الإنسانية 
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 .لم تُقترح عناصر إضافية

 . الاتصال بالعالم الخارجياءط

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

  إرسال رسائل وبطاقات، أو التواصل مع العالم الخارجي من خلال وسائل أخرى فرصة 
 الحد الأدنى لتكرار الاتصال بالعالم الخارجي 
 .زيارات للمحتجزين من أفراد أسرهم 

 لم تُقترح عناصر إضافية.

 . الممتلكاتاءي

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 الممتلكات التي يحق للحتجزين الاحتفاظ بها 
 إجراءات سحب الممتلكات، والتعامل معها أثناء الاحتجاز 
 ممتلكات ذات قيمة عاطفية أو شخصية 
 إعادة الممتلكات عند الإفراج 
 التعامل مع وثائق إثبات الهوية 
 التعامل مع الأدوية والمواد الأخرى ذات الصلة بالصحة 

 ة.لم تُقترح عناصر إضافي

 . البنية التحتية، مكان الاحتجاز والإقامةافك

 اتفق الخبراء عمومًا على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 ملاءمة البنية التحتية في مواجهة إخطار النزاع المسلح 
 ملاءمة البنية التحتية في مواجهة ضد قسوة المناخ 
  ،والضوء )الطبيعي والاصطناعي(، والتهويةملاءمة مكان الإقامة من حيث الحرارة 
 ملاءمة مكان الإقامة من حيث المساحة 
 الحماية ضد الحريق 
 الحماية ضد الرطوبة 
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 ملاءمة مكان الإقامة مقارنة بتلك الخاصة بالقوات في نفس المنطقة 
 موقع أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بصحة المحتجزين 
  بأخطار الأعمال العدائيةموقع أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق 
 .موقع أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بقرب أفراد الأسرة 

التي ت بسبب الصعوبا ، فيما يتعلق بقرب أفراد الأسرة"،أماكن الاحتجازوقع معدم إدراج " اقترح أحد الخبراء
صول إلى الضوء الو تيسير  تناولالامتناع عن وهو وكان هناك اقتراح آخر  36.العملي نوقشت أثناء التقييم

 أما (.لوصول إلى الهواء الطلقالمتعلقة بامنفصلة القضية اله وبين الخلط بين وهو ما يجب عدمالطبيعي )
 شملت:فقد  ،اقترحها الخبراءالتي ضافية الإعناصر ال

 المساحة لكل محتجز مقدار 
  الانفراديالحبس 
 مرافق الاحتجاز تحت سيطرة أطراف ثالثة؛ و وضع 
 القوات القتالية عن القوات المكلفة بأنشطة الاحتجاز. فصل 

 . درجة الحبسملا

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عنصر الحماية التالي:

 درجة الحبس 

هناك خبراء آخرين غير راغبين في الاستعارة بشكل مباشر للغاية من اتفاقية جنيف الثالثة، مُفضلين في  كان
 المقابل اتباع نهج أوسع نطاقًا لضمان بقاء نظم الاعتقال غير عقابية.

 . الوصول إلى الهواء الطلق وممارسة الرياضة البدنيةيمم

 عناصر الحماية التالية:اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول 

 فرصة ممارسة الرياضة البدنية 
 فرصة التمتع بالهواء الطلق 
 الوقت المخصص لممارسة الرياضة البدنية والوصول إلى الهواء الطلق. 

                                                           

 (.11انظر القسم الثاني )ب() 36 
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 لم تُقترح عناصر إضافية.

 . الجزاءات التأديبيةون ن

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 الاعتبارات المتعلقة بعمر المحتجز، ونوع جنسه، وحالته الصحية 
 التدابير التأديبية التي يجب حظرها على وجه التحديد 
 الحماية المتعلقة بالحبس الانفرادي 
 مدة العقوبات وسرعة تنفيذهاة بقالحماية المتعل 
 الحماية المتعلقة بالعقوبات المتتالية 
  سلطة الاحتجازتعداد الجرائم والعقوبات بواسطة 
 .الضمانات الإجرائية وفرصة المحتجز في الاستماع إليه 

أعرب بعض الخبراء عن تحفظاتهم حول التصدي لعقوبات محظورة محددة. وكان العنصر الإضافي يتمثل في 
من عدم  لرصد استخدام التدابير التأدبيبة والتأكد استخدام القيود كعقاب. اقترح الخبراء أيضًا إدراج أحكام لنظام  

 استخدامها بطريقة غير سليمة.

 . الأنشطة الفكرية والتعليمية والترفيهيةينس

 على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:عمومًا اتفق الخبراء 

 ًدور سلطة الاحتجاز في توفير مثل هذه الفرص عموما 
  الاحتجازتوفر أماكن ومعدات العمل اللازمة لمثل هذه الأنشطة في أماكن 
 توفر مكتبات في أماكن الاحتجاز 
 .التعليم في أماكن الاحتجاز 

لفت أحد الخبراء الانتباه إلى ضرورة حماية حرية المحتجز في عدم المشاركة في مثل هذه الأنشطة. ويرى 
 يتناول توفر الكتب يجب أن يحل محل "توفر المكتبات في أماكن الاحتجاز".الذي عنصر الالعديدون أن 

 . تيسير الوصول إلى البنود الإنسانية وغيرهاينع

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 الوصول للإغاثة الإنسانية 
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  أنواع المواد التي يمكن أن يحصل عليها المحتجزون 

 لم تُقترح عناصر أخرى.

 . الشكاوى والطلباتاءف

 قاش حول عناصر الحماية التالية:اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة الن

  فرصة تقديم الطلبات والشكاوى 
 فرصة أمام المحامين وغيرهم من الأفراد لتقديم الطلبات والشكاوى نيابة عن أحد المحتجزين 
 السلطات التي يمكن توجيه الطلبات والشكاوى إليها 
  مسؤولية السلطات للاستجابة للطلبات أو الشكاوى 
  بالرقابة على الشكاوى الحماية المتعلقة 
  الحماية المتعلقة بالنتائج المترتبة على تقديم الشكاوى 
 تأخير في معالجة طلب أو شكوى أو في حالة الرفضتجاء في حالة الالا. 

يرى بعض الخبراء أن استقلال وعدم تحيز هيئة الشكوى يستحق مزيدًا من الاهتمام، كما يصدق ذلك على 
 اض حفظ السجلات.الاحتفاظ بسجل للشكاوى لأغر 

 

 

 

 الملحق الثاني

 بوجه خاص مستضعفون عناصر الحماية: المحتجزون ال

لجنة الدولية بوجه خاص، التي قدمتها ال مستضعفينتسرد هذه الوثيقة عناصر الحماية، المتعلقة بالمحتجزين ال
يناير اني/كانون الثة المواضيعية التي عُقدت في يشاور جتماعات التللصليب الأحمر إلى المشاركين خلال الا

. تحدد الوثيقة تلك العناصر التي يرى الخبراء ضرورة إدراجها في المناقشات الأخرى بشأن تعزيز 2014عام 
النزاعات المسلحة غير الدولية. كما تعكس أيضًا  أثناءالحماية القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم 

 بإدراج عناصر إضافية، أو تنقيح العناصر المقدمة. اقتراحات الخبراء
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لا تشير عبارة "عناصر الحماية" هنا، كما ذكرنا سابقًا، إلا إلى الفئات المحددة من الحماية التي ستكون محور 
 .تركيز النقاشات الأخرى؛ وهي لا يشمل المضمون المعياري للحماية

 النساء .لفأ

 الفصل في الإقامة والإشراف .1

 :الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالياتفق 

 إقامة النساء مقارنة بالرجال 
 تجزاتالاعتبارات المتصلة بالإشراف على النساء المح 

 لم تُقترح عناصر إضافية.

 الرعاية الصحية والنظافة .2

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالي:

  ونوعية خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالنوع الاجتماعيتوفر 
 التدابير الصحية الوقائية الخاصة بالنساء 
 نوع جنس مقدمي الرعاية 
 الأشخاص الذين يمكن حضورهم أثناء الفحوص الطبية 
 .احتياجات النظافة الصحية الخاصة بالنساء 

 لم تُقترح عناصر إضافية.

 النساء الحوامل والمرضعات .3

 :ةالخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالياتفق 

 المشورة الطبية والغذائية للنساء الحوامل والمرضعات 
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  الشروط الصحية في بيئة الاعتقال للنساء الحوامل، والأطفال الرضع، والأطفال، والأمهات المرضعات
 رضاعة طبيعية

  الإنجابالاحتياجات الطبية والغذائية للنساء حديثات 
 الرضاعة الطبيعية في الاحتجاز 
  القيود المفروضة على الحبس المغلق والعزل التأديبي للنساء الحوامل، والنساء اللاتي معهن أطفال

 رضع، والنساء المرضعات رضاعة طبيعية
  الولادة وبعدها. خلال فترةحدود استخدام القيود 

 لم تُقترح عناصر إضافية.

 طفال أو يزورهن أطفالألاتي برفقتهن النساء ال .4

 :ةاتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالي

  عوامل لتحديد ما إذا كان الأطفال يبقون مع والديهم المحتجزين 
 مدى ملاءمة المعاملة والبيئة للأطفال المرافقين لوالديهم في الاحتجاز 
 الاحتجاز الرعاية الصحية للأطفال المرافقين لوالديهم في 
 يهم المحتجزينالدو يتم فصل الأطفال عن  العوامل التي تحدد متى 
 .شروط إبعاد طفل، يرافق أحد الوالدين، من مرفق احتجاز 
 .زيارات الأطفال للوالدين المحتجزين 

 .لم تُقترح عناصر إضافية

 الاعتداء الجنسي والعنف .5

 :ةة التالياتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماي

 الوصول إلى المعلومات المتعلقة باللجوء إلى القضاء في حالات الاعتداء الجنسي 
 إحال حالات الاعتداء الجنسي إلى سلطات مختصة 
 لإبلاغ عن الاعتداء الجنسيبسبب ا الحماية من الانتقام 
 النصح الطبية والمشورة للنساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجنسي 
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  للنساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجنسي.السرية الطبية 

 ذُكرت أيضًا عدة عناصر أخرى، وقد تستحق مزيدًا من المناقشة:

  الإنجابيةوالوصول إلى خدمات الصحة الجنسية 
 عن الاعتداء الجنسي وعلاجه  الكشف 
 لتحديد الأشخاص الذين عانوا من الإساءة آليات 
 مثل الرقابة والمساءلة ضمن نظام الاحتجازلمنع سلطات الاحتجاز للاعتداء الجنسي آليات ، 
  نشيطها على ت قتصرلا يالتي و  –موظفات  تعيينمثل  –آليات الإبلاغ والتحقيق التي تراعي الضحية

 حالة وجود ضحية
 تدريب الأطباء وموظفي الاحتجاز على التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي 
 لعنف.الفتيان والرجال ضد الاعتداء الجنسي وا حماية 

 . إجراءات التفتيش6

 :ةاتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالي

 إجراءات تفتيش النساء 
 النوع الاجتماعي وتدريب سلطات التفتيش النساء 
 أساليب تفتيش بديلة 

 لحق في الخصوصية.إلى اأحد الخبراء إدراج إشارة صريحة  اقترح

 الإفراج التفضيلي. 7

 بعض الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عنصر الحماية التالي:اتفق 

 الإفراج التفضيلي للنساء من الاحتجاز 

اقترح أحد المشاركين إعادة صياغة هذه العبارة لمزيد من الدقة، وطرح "شروط الإفراج التفضيلي للنساء". لا 
 .يرى خبراء آخرون حاجة لتناول هذه المسألة
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 . الرصد والشكاوى 8

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 التكوين الجنساني لكيانات الرصد 
 الحماية والدعم والمشورة للنساء اللاتي يبلغن عن إساءة 
 التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة 
  ة التحقيقجهطبيعة 
 سرية الادعاءات 
 .الحماية من الانتقام 

أهمية الرصد المسبق للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال الإساءة، فضلًا عن أهمية الآليات أبرز الخبراء أيضًا 
 .سنجلنوع االرصد المراعية ل

 . الأطفالاءب

 . الإبلاغ بالاحتجاز، والاتصال بالأسرة، والوصول إلى محام1

 اتفق الخبراء عمومًا على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 لأطفال المحتجزينأفراد أسرة ا إبلاغ 
 المحافظة على اتصال للأطفال المحتجزين بأسرهم 
 الوصول إلى محام للأطفال المحتجزين 

ية المساعدة القانونالوصول إلى تها إلى "صياغ ةعادجب إ يعبارة "الوصول إلى محام"  بعض الخبراء أنرى ي
بير تماثل إلى حد كأحد الخبراء أن احتياجات الأطفال في هذا المجال  وغيرها من المساعدات المناسبة". ويرى 

 .اتمامً جب استبعادها ربما يبحيث  ،الكباراحتياجات 

 . الإقامة2

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عنصر الحماية التالي:
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 .إقامة الأطفال مقارنة بالبالغين 

 لم تُقترح عناصر إضافية.

 التعليم. 3

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 نوعية ومحتوى التعليم للأطفال في الاحتجاز 
 .وصول الأطفال المحتجزين للمدارس داخل أو خارج مرافق الاحتجاز 

 لم تُقترح عناصر إضافية.

 التغذية والتمارين الرياضية. 4

 النقاش حول عناصر الحماية التالية:اتفق الخبراء عمومًا على ضرورة مواصلة 

 احتياجات التغذية الخاصة للأطفال 
 الاحتياجات الترفيهية والتمارين الرياضية الخاصة للأطفال 
 .مرافق الترفيه والتمارين الرياضية للأطفال 

 اقترح خبيران حذف مصطلح "الخاصة". ولم تُقترح عناصر إضافية.

 المحتجزات الأحداث. 5

 لى ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:اتفق الخبراء ع

 الاحتياجات المحددة للمحتجزات الأحداث 
 .الاحتياجات الخاصة للحوامل من المحتجزات الأحداث 

 .اقتُرحت مواصلة النقاش حول عناصر إضافية تتناول العنف الجنسي والإيذاء البدني

معايير ال نطباقا لافات، نظرً يضعديد مجموعة فرعية من النساء التحلم يكن مقتنعًا بضرورة أحد الخبراء بيد أن 
ن أي وثيقة ق عيجاد توازن: المعايير التي تنبثلإأن هناك حاجة خبير آخر . لاحظ مومًاعالمتعلقة بالمحتجزات 

ت احتمالات لقوكلما طالت هذه المعايير، كلما للأفراد العسكريين؛ تعليمات الموجهة سوف تنعكس في ال ختامية
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لى أن تسليط الضوء ع، و ا بوجود ميل لتجاهل الإناث الأحداثالخبراء علمً أُحيط إلى أفراد القوات.  هاوصول
 .بها احتياجاتهن يساعد على ضمان وفاء سلطات الاحتجاز

 وكين دون صحبةتر الأطفال الم. 6

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 دعم المحتجزين المعُالين 
 حضانة الأطفال المحتجزين المتروكين دون إشراف. 

 لم تُقترح عناصر إضافية.

 الإفراج وبدائل الاحتجاز. 7

 :حماية التاليةعناصر الحول ش قانواصلة ال جباختلفت الآراء بشأن ما إذا كان ي

 بدائل لاحتجاز الأطفال 
 .الإفراج المشروط عن الأطفال 

الخبراء أن هذه المبادئ لم تكن مناسبة لسياق النزاعات المسلحة غير الدولية، وأشاروا إلى أصلها يرى بعض 
في إنفاذ القانون. اقترح آخرون أيضًا تناول شروط ظروف الإفراج وكيفية ضمان أمن ورفاه الطفل. كما ذهبوا 

 أيضًا إلى ضرورة تناول إمكانية إعادة تجنيد الأطفال كجنود.

 الرعايا الأجانب. يمج

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 تجميع المحتجزين 
 .الوصول إلى القنصلية 

 بعض الخبراء أن السلطاترى . ويفي بعض الحالاتلوحظ أيضًا أن السلطات القنصلية لا تكون متاحة 
لوصول اهو توسيع نطاق عنصر الحماية إلى "الاقتراح  ، كانها. ولذلكالدبلوماسية الأخرى يمكن أن تحل محل

 ".إلى القنصلية وغيرها من السلطات الدبلوماسية

 ضعفةمستوغيرهم من الفئات ال كبار السن وذوو الإعاقةد. 
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ود الخبراء بعناصر محددة من الحماية لهذه الفئة، لكنهم كانوا مدعوين لتقديم اقتراحاتهم. واستنادًا إلى لم يُزَ 
 المناقشات، كانت الإمكانيات تشمل الحماية المتعلقة بما يلي:

 ضعفة والتعامل معها مستإعداد وتدريب القوات لتحديد الفئات ال 
 يتها.ضعفة وتحديدها وتلبمستتكوين القوات بما يضم المهارات اللازمة لتوقع احتياجات الفئات ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق الثالث

جراءات الاعتقال بابعناصر الحماية: أس  وا 

جراءات الاعتقال، التي قدمتها اللجنة الدولية للصلي بابتسرد هذه الوثيقة عناصر الحماية، المتعلقة بأس ب وا 
ر عام أكتوبتشرين الأول/ة المواضيعية التي عُقدت في يشاور جتماعات التالأحمر إلى المشاركين خلال الا

لخبراء ضرورة إدراجها في المناقشات الأخرى بشأن تعزيز . تحدد الوثيقة تلك العناصر التي يرى ا2014
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النزاعات المسلحة غير الدولية. كما تعكس أيضًا  أثناءالحماية القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم 
 اقتراحات الخبراء بإدراج عناصر إضافية، أو تنقيح العناصر المقدمة.

ذكرنا سابقًا، إلا إلى الفئات المحددة من الحماية التي ستكون محور لا تشير عبارة "عناصر الحماية" هنا، كما 
 تركيز النقاشات الأخرى؛ وهي لا يشمل المضمون المعياري للحماية.

 الاعتقال بابأسألف. 

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

 جواز إخضاع الأشخاص للاعتقال عمومًا 
 ال المسموح بها.الاعتق بابأس 

سراح الطلاق إ ضرورة تركيز النقاشات الجارية أيضًا على ظروفرح قتُ فة إلى العناصر المذكورة أعلاه، ابالإضا
 العلاقة بين الاعتقال والعدالة الجنائية. ولالا تنأيضً يؤيد بعض الخبراء . الاعتقال من

 إجراءات الاعتقالباء. 

 قرار الاعتقال .1

 على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:اتفق الخبراء عمومًا 

 للاعتقال مبدئيالاحتياجات المتعلقة بالقرار ال 
 نطاقهغرض القرار و 
 توقيت القرار الأولي 
  مبدئيبشأن القرار ال إجراءتوقيت اتخاذ 

 بدئيم"القرار البأن مقولة  عن رؤيته شديدة التحديد، وأعربا و عناصر عديدة جدً الأن إلى لخبراء أحد ا ذهب
جب يالتوقيت" من أن الإشارة إلى "حذ ر خبير آخر . السراح" ستكون كافيةبشأن استمرار اعتقال أو إطلاق 

نما بالأحرى إلخ(، و ... الحدود الزمنية الدقيقة )ساعات، أيام،  ها بمعنىفهمعدم  عينًا ا مح قدرً تيا ينهجً بوصفها  ا 
نقل إلى ، والالإفراجأي  ،البدائل المتاحة للاعتقالضرورة تحديد  آخرى خبير أور للسياق.  امرونة تبعً الن م

 لعدالة الجنائية.الإحالة إلى او  ،سلطة أخرى 

 ية الاحتجازلقانون ةالأولي مراجعةال .2

 اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:
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 طعن المحتجز في قانونية احتجازه فرصة 
  لفرصة الطعن في قانونية الاحتجازالوقت المتاح 
 .الأشخاص الذين يجوز لهم الشروع في الطعن في قانونية الاحتجاز 

ا أن حً واضفقد كان . ى أحد الخبراء عدم ضرورة تناول مسألة الأشخاص الذين يجوز لهم الشروع في الطعنأر 
 ، من حيثمالقائالدولي الإنساني  لى ذلك، لا يتناول القانون المعتقل يتمتع بهذا الحق، وهذا يكفي. علاوة ع

سألة م من المهم تناول ى خبير آخر أنهأر و . في الشروع في الطعنالمحتجز غير آخرين أشخاص ، حق مبدأ
 أدناه(. مراجعة ال. )انظر عناصر عملية ول إلى المعلومات في سياق الطعن الأوليالوص

 للاعتقال ةالدوري مراجعةال .3

 ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:اتفق الخبراء عمومًا على 

  قرار الاعتقال مراجعة تكرارمدى 
 اونطاقه مراجعةال غرض  
 ةصو مخص مراجعةالتي تؤدي إلى  الظروف. 

 ى أحد الخبراء أن العنصر الأخير غير ضروري. لم تُقترح عناصر إضافية.أر 

 وعلاقتها بسلطة الاحتجاز مراجعةهة الج. خصائص 3

ى بعض الخبراء أن عناصر الحماية التالية كانت عديدة جدًا وتفصيلية، اتفق معظم الخبراء على أر  في حين
 قدمًا: مضيضرورة مناقشتها عند ال

  ة المراجعةهجطبيعة 
  جهة المراجعةوضع 
 جهة المراجعة تكوين 
  جهة المراجعةسلطة. 

ة الحماية الخاصة بهذه العناصر، وضرور  حذر خبراء إحدى الدول من الإفراط في التوجيهات المتعلقة بأشكال
 مواصلة المناقشة لتجنب هذا الإفراط. واقترح خبير آخر إحلال "عدم التحيز" و"الموضوعية" محل هذه العناصر.

 . الوصول إلى المعلومات حول أسباب الاحتجاز5

 اتفق معظم الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:
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 بوجه عامأسباب الاعتقال  حولمعلومات  توفير 
  المعلومات التي يمكن تقديمها مضمون 
 توقيت تقديم هذه المعلومات 
 لهم المعلومات أشخاص غير المحتجز يمكن تقديم 
 لمعلومات المقدمةرية لفو رية والالتحري الترجمة 

ي. ويرى حقوقها، كعنصر إضافاقترح أحد الخبراء إضافة توفير المعلومات للمحتجز، فيما يتعلق بحقوقه أو 
خبير آخر أن العناصر عديدة جدًا وشديدة التحديد، ويمكن تضييقها إلى عنصر واحد مع المكونات التي ترد 

 من البروتوكول الإضافي الأول. 75في المادة 

 المراجعةعملية  .6

ورة الجميع على ضر اتفق معظم الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية، واتفق 
 ها على الأقل:مواصلة النقاش حول بعض

  جهة المراجعةدرجة علنية قرارات 
 قانونية الاحتجاز أو مراجعتها الوقت والتسهيلات لإعداد الطعن في توفير 
 المحتجز جلسات الاستماع حضور 
 الوصول إلى المساعدة القانونية والتمثيل القانوني 
 لتواصل معه الوصول إلى الممثل القانوني وا 
 اختيار ممثل قانوني 
  القانوني )المحامي/الوكيل في مواجهة الآخر( التمثيلطبيعة 
  القرارات الجماعية بالاعتقال ضدالحماية 
  لاعتقالاأعباء القرائن والأدلة المتعلقة بما إذا كان الشخص يفي بمعايير 
 النفسه على الشهادة ضد ا كر عترافات أو الإة بالاقلالمتع الحماية 
 همواستجوابالشهود  استدعاء  
 ية للإجراءات والمستنداتر فو التحريرية وال الترجمة 
  جهة المراجعةالاستئناف في قرار 
  للمعتقل بشأن سبل الانتصاف القضائية المتاحة أو غيرها المعلوماتتوفير 
 خاصة تتعلق بالمحتجزين الأحداث. اعتبارات 
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في  وجدقد لا تقد تكون سيناريوهات واقعية ، ويفترض بإفراط امحددً  ى البعض أن عددًا من العناصر كانأر 
باء القرائن مثل تلك التي تتناول أع -أن بعض العناصر ا هؤلاء الخبراء أيضً  ىأنزاع مسلح غير دولي بعينه. ور 

، الجنائيةلعدالة ا بمفاهيم اعضويًّ  اترتبط ارتباطً  -هم واستجوابالشهود ، واستدعاء ةشهادوالأدلة، والإجبار على ال
وفير الوقت تحول . ولاحظ أحد الخبراء أن العنصر الثاني )لاحتجاز غير الجنائيملائمة لسياق ا ليستوبالتالي 

 في التوجيهات وليس له ضرورة. اوالتسهيلات( كان مفرطً 

 اقترح أحد الخبراء إدراج العنصر التالي:

 .كيفية التعامل مع السرية وقضايا الأمن 

 القانونية . الاعتقال ومبدأ7

 :على ضرورة مواصلة النقاش حول عنصر الحماية التالي اتفق معظم الخبراء

 جراءات الاحتجاز  بابأس تحديدأو  أو سلطة مصدر تجسيد طبيعة النزاعات المسلحة غير  أثناءوا 
 .الدولية

 لم تُقترح عناصر إضافية.

 

 

 

 

 

 

 الملحق الرابع

 زعناصر الحماية: نقل المحتج

تسرد هذه الوثيقة عناصر الحماية، المتعلقة بنقل المحتجز، التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى 
. تحدد 2014عام  /أكتوبرالمواضيعية التي عُقدت في تشرين الأولالاجتماعات التشاورية المشاركين خلال 
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انونية ات الأخرى بشأن تعزيز الحماية القالوثيقة تلك العناصر التي يرى الخبراء ضرورة إدراجها في المناقش
النزاعات المسلحة غير الدولية. كما تعكس أيضًا اقتراحات الخبراء  أثناءللأشخاص المحرومين من حريتهم 

 بإدراج عناصر إضافية، أو تنقيح العناصر المقدمة.

حور ة من الحماية التي ستكون ملا تشير عبارة "عناصر الحماية" هنا، كما ذكرنا سابقًا، إلا إلى الفئات المحدد
 .تركيز النقاشات الأخرى؛ وهي لا يشمل المضمون المعياري للحماية

 استبعاد النقل بابأسألف. 

 اتفق معظم الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر الحماية التالية:

  الشروط الواجب توافرها لمنع نقل المحتجزين إلى سلطة أخرى 
 الثانويةالإعادة القسرية للحيلولة دون إمكانية  ضمانات 
 المتاحة عند استبعاد النقل البدائل 

م لوجد خبراء إحدى الدول أن مفهوم الإعادة القسرية الثانوية لم يكن عنصرًا مفيدًا لمواصلة النقاش حوله. و 
 .عناصر إضافيةتُقترح 

 تدابير قبل النقلباء. 

 لنقاش حول عناصر الحماية التالية:اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة ا

 تدابير قبل النقل التي يجب أن تضطلع بها الدولة لتقييم المخاطر التي يواجهها المحتجز 
 المعلومات التي تُقدم للمحتجز قبل أي نقل 
 التي يمكن بموجبها أن يطعن المحتجز في قرار النقل العملية 
 قرارات النقل. مراجعةالتي تتولى  هةجال 

 البعض ضرورة تنقيح العنصرين الأخيرين المتعلقين بالعملية كالتالي:يرى 

 .العملية التي يُتخذ بموجبها قرار النقل، والوسائل التي يمكن أن يثير المحتجزون شواغلهم من خلالها 

 لم تُقترح عناصر إضافية.
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 . تدابير بعد النقليمج

 الحماية التالية:اتفق الخبراء على ضرورة مواصلة النقاش حول عناصر 

  بعد النقلآليات وكيفيات للرصد وجود 
  بعد النقل أخرى تدابير 
 لنقل أو اأحكام ترتيبات بما يتسق و  في حالة عدم معاملة المحتجز المنقولالواجب اتخاذها  التدابير

 .ادعاء بسوء المعاملةالقانون الدولي، أو عند وجود 

 لم تُقترح عناصر إضافية.


